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وضعية حقوق الإنسان في سورية
-استمر تدهور حقوق الإنسان في سورية, خصوصا فيما يخص الاعتقالات السياسية و التضييق على الحريات العامة , منذ بداية عام 2005 وحتى الآن, بما يمكن القول معه : إن حقوق الإنسان في سورية لا تتطور إلى الأمام بشكل كامل, على أي مستوى من المستويات التي يمكن قياس التطور وفق مقتضاها, بقدر ما تتدهور وتتراجع على أصعدة متعددة , وأهمها على صعيد البنية التشريعية. 

ليس هناك ثمة تطورات ملموسة في مجال إصلاح القوانين التي هي في مجملها معادية لحقوق الإنسان, وتضفي بشكل أو بآخر حماية قانونية على منتهكيها, فما زالت القوانين السورية تعتبر حرية الإضراب والتظاهر السلميين جرائم جنائية يعاقب عليها , ومازال الحق في إصدار الصحف والدوريات وفي تملك وسائل الإعلام المسموعة و المسموعة- المرئية يخضع لقيود شديدة من جانب السلطات السورية , فيما تستمر الكثير من النصوص القانونية التي تكبل حرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد كما هي سواء في قانون العقوبات أو في قوانين أخرى مكملة له وأوامر إدارية, وبقي التعذيب في سورية جريمة لا توجد لها عقوبات رادعة, رغم كل الانتقادات والمطالبات المتكررة بوقف التعذيب , فلا الحكومة ولا مجلس الشعب في سورية أبديا أي قدر من التعاطف أو التجاوب مع تلك المطالبات , وقبل ذلك كله وبعده تظل حالة الطوارئ سارية ومعلنة في سورية منذ 42 سنة , مما يعني أن أجيالا كاملة من السوريين شبت و نشأت في ظل بيئة قانوني ذات طبيعة استثنائية منحت الأجهزة التنفيذية سلطات واسعة.وان استمرار العمل بحالة الطوارئ أصبح بمثابة دستور ثان للبلاد , وفر لأجهزة السلطة نوعا من الحصانة إزاء انتهاك حقوق الإنسان وتهميش الدستور والقانون , وتعطيل وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان , هذا فضلا عن خلق مناخ عام معاد لحقوق الإنسان. ولا توجد في سورية أي رقابة فعلية على إعلان حالة الطوارئ , ولا تتوفر أي رقابة برلمانية فعالة على مبررات استمرار العمل بقانون الطوارئ , بل إن وجوده وتفعيله من اجل العصف بالعديد من الحقوق والحريات الأساسية ,فعلى صعيد الممارسات الفعلية لا زالت مستمرة حالات الاعتقال السياسي وحالات الاختفاء القسري وممارسات التعذيب وإساءة المعاملة .  
لقد أكدنا في ل.د.ح على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكل ما ترتب عنها من حالة استثنائية  , وبأنه لا يمكن الفصل بين حقوق الإنسان والديمقراطية , ولا يمكن الفصل بين مود الحياة السياسية والمدنية في سورية وترسانة القوانين الاستثنائية والإجراءات المقيدة للحريات العامة والفردية التي يتسم بها التشريع السوري وخاصة استمرار العمل بقانون الطوارئ , ولا يمكن بناء ديمقراطية بدون إعمال كامل وفعال لحقوق الأقليات التي تكون النسيج الاجتماعي للمجتمع السوري و لحقوق المرأة , ولا يمكن تحقيق كل هذا بدون الوعي بان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة للفئات الفقيرة التي هي جزء لا يتجزأ من بناء مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان .

رسالة موجهة من ( ل د ح ) لأعضاء في البرلمان الأوروبي

السادة الأعضاء في  البرلمان الأوربي:

تحية طيبة وبعد

نتقدم إليكم بمقترحاتنا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، حول وضع حقوق الإنسان والمطالب الضرورية التي يمكن للحكومة السورية إن تحققها للمجتمع المدني السوري,

إضافة إلى المطالب التي أضحت مطالب ملحة والتي تتضمن رفع حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين  وعودة المنفيين ومنع التعذيب وإعطاء الجنسية للأكراد ووقف عقوبة الإعدام وغيرها من المطالب التي أضحت الآن تشكل بوابة أساسية للدخول إلى فضاء  من الانفراج ويضع البلاد على سكة تحول ديمقراطي حقيقي طال أو قصر أمد هذا التحول , إذن إضافة لكل هذه المطالب الحيوية للشعب السوري ولتنشيط عملية حراك ديمقراطي داخل هيئات  المجتمع المدني غير الحكومية نرى أن ثمة مطالب حيوية أخرى تقود ولو بصورة غير مباشرة إلى تحسين وضع هيئات المجتمع المدني غير الحكومية وتساعد في تحسين وضع حقوق الإنسان في سوريا وبصورة خاصة  تحسين وضع منظمات حقوق الإنسان التي تعاني ما تعانيه من ضغط وملاحقة ومن ظروف أخرى أهمها عدم قدرتها على التمويل والعمل المرخص وغيره,

ففي منظمتنا مثلا حيث ينضم العشرات\هناك أكثر من 300 عضو عامل في المنظمة وأكثر من 1200 صديق\ من الناشطين في مجال حقوق الإنسان للعمل في  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا  وينتشرون في كافة المحافظات والمناطق وحتى  أنهم يتواجدون في القرى والبلدات الصغيرة ، وتنشط المنظمة في مناخ قاس وصعب للغاية  ، فإضافة إلى الملاحقات والمراقبة الأمنية المستمرة والمضايقات المتعددة الجوانب ، فإننا أيضا نعمل مستندين إلى إمكانيات مادية ذاتية تعتمد قدرات الأعضاء المادية فقط ، حيث غالبيتهم ينتمون إلى بيئات فقيرة نسبيا وهذا الأمر يستنزف قدرات هائلة من اجل الاستمرار في عملنا بالمستوى المطلوب ويحد من قدراتنا على تنفيذ الكثير من البرامج ذات الأهمية ويقلل من إمكانية إجراء نشاطات مهمة تحتاجها الساحة السورية بصورة ملحة,

وعلى هذا الأساس نرى في اقتراحاتنا التالية أهمية بالغة لتصحيح ودعم أوضاعنا العامة والخاصة على حد سواء 

1 نقترح ضرورة مفاتحة الحكومة السورية بأهمية إنشاء هيئة وطنية مدنية تشرف على أوضاع حقوق الإنسان في سوريا  وتهتم بمنظمات حقوق الإنسان في سوريا وباحتياجات ومطالب هذه المنظمات وتدعمها وتكون صلة الوصل بينها وبين الحكومة، وتشكل هذه الهيئة من نشطاء حقوقيين ينتمون إلى منظمات غير حكومية ، على غرار المجلس القومي في مصر أو اللجنة الوطنية للمصالحة والحقيقة في المغرب ، وتعطى لهذه الهيئة صلاحيات تؤدي إلى تكريس قواعد احترام حقوق الإنسان في سوريا 

2  إن جميع منظمات حقوق الإنسان في سوريا تعمل بدون ترخيص قانوني حيث ترفض السلطات إعطاء هذه المنظمات أي ترخيص يسمح لها بالعمل بصورة قانونية  هذا إضافة إلى إن قانون الجمعيات المعمول به يعد أكثر القوانين تخلفا في المنطقة بل وفي العالم أيضا ونحن في أمس الحاجة إلى قانون للجمعيات عصري ومتحضر يتم الترخيص بموجبه للجمعيات الأهلية الغير حكومية
3 إن التمويل يعد تحديا قاسيا يعترض طريق ونشاط المنظمات الغير حكومية وبصورة خاصة منظمات حقوق الإنسان العاملة داخل سوريا، إذ يعاقب القانون السوري  الاستثنائي \المرسوم 6 لعام 1965 بالإعدام على من يتلقى بأي صورة كانت معونات من "الخارج" تحت أي مبرر كان ، ورغم إن السلطات السورية تتغاضى عن كثير من المعونات الرسمية وغير الرسمية التي ترضى عنها والى جهات عديدة أخرى، إلا أن هذا المرسوم يبقى سيفا مسلطا على رقاب المنظمات الغير حكومية وخاصة تلك العاملة في مجال حقوق الإنسان,
4 لاتزال محكمة امن الدولة تشكل بعبعا مخيفا لجميع نشطاء المجتمع المدني في سوريا ، حيث تصدر هذه المحكمة الغير شرعية أحكامها القاسية والجائرة بحق العديدين من النشطاء ، ولا يزال رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا المحامي اكثم نعيسة يحاكم أمامها بسبب نشاطه وهناك آخرين غيره منهم الناشط محمد الرعدون و الناشط الكاتب علي العبد الله وكثير من النشطاء الأكراد ، إن إلغاء هذه المحكمة وإلغاء إحكامها يعد مطلبا فوريا وملحا لنا جميعا,
نأمل أن تتبنوا مقترحاتنا هذه أمام الحكومة السورية ، مع الشكر الجزيل

مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

‏الثلاثاء‏، 31‏ أيار‏، 2005
نحو فلسفة جديدة للتعليم في العالم العربي
د. محمد السيد سعيد
 تولى منظمات حقوق الإنسان فى العالم العربي الحق في التعليم قدرأ من الاهتمام. ولكن هذا الاهتمام ينصرف إلى معنى ضيق للغاية يشمل صد الهجوم على مبدأ مجانية التعليم بكل مستوياته أو على الأقل في المرحلة الإلزامية, والعمل على إشباع الحق في التعليم من الأصل بهدف ضمان وصول هذا الحق إلى مستحقيه. ولكن هذه المنظمات لم تهتم على الانطلاق تقريبا بفلسفة التعليم بما يتجاوز نقد طبيعته الطبقية. كما أضيفت في السنوات القليلة الأخيرة شيء من النقد للمقررات التعليمية التي  يشجع بعضها على عدم التسامح. وتطالب منظمات حقوق الإنسان بنشر تعليم هذه الحقوق والوثائق الدولية ذات الصلة في المستويات التعليمية المختلفة. 
لقد عبرت لرفاق النضال الحقوقي عن قلقي من التركيز على تعليم حقوق الإنسان في النظام المدرسي لإدراكي أن الطلاب يكنون قدرا كبيرا من الكراهية لهذا النظام, الذي تحول بذاته إلى نظام قهري. وخشيت أن يؤدى إضافة مقررات جديدة تنهض بمهمة تعليم حقوق الإنسان في النظم المدرسية العربية إلى نتيجة عكسية. وكنت أشير إلى شعورنا نحن بوطأة هذه النتائج السلبية عندما أو حيثما كانت هناك مقررات تعنى بما كان يسمى في مصر في عقدي الخمسينات والستينات ب"التربية الوطنية", أو "الاشتراكية" أو "الثورة" وغيرها من المقررات المشابهة التي كانت تقوم على غرس معتقدات سياسية بعينها. 
وأرغب في انتهاز فرصة هذه الافتتاحية للتوسع في شرح أسباب تحفظي على حشر مقررات تقوم على "تعليم حقوق الإنسان" في النظم المدرسية العربية. ذلك أن هذه النظم ليست مؤهلة لغرس قيم أخلاقية وإنسانية سامية, وهو ما يعود إلى أسباب بعضها يخص العالم العربي وبعضها الآخر يخص المرجعية الأساسية للنظم المدرسية وهى المرجعية الغربية الحديثة. إن القضية الأساسية التي تحتاج إلى مناقشة مستفيضة هي الفلسفة التعليمية ذاتها, ومن ثم إثارة المقصود بالتعليم من حيث الأصل. 
أولا: الفلسفة التعليمية:
يقع نشر التعليم ضمن أهم مسئوليات الدولة المعاصرة. كما أنه يحظى باهتمام كبير من جانب عدد هائل من المنظمات الدولية.  ومع ذلك فهناك نقد متزايد للأداء العربي في هذا المجال الحيوي.

ويتم نقد الأداء في العالم العربي على مرجعية التعليم في البلاد المتقدمة, وهو ما يمثل خطأ كبيرا. فالواقع أن التعليم الغربي المتقدم ذاته غارق في مشكلات أساسية لم يتم حلها بل ولا ينتبه لها غير أقلية من فلاسفة التعليم لأن الغالبية أسست نظرتها للتعليم على قاعدة القبول بالأمر الواقع وبصفة أخص فيما يتعلق بفلسفة التعليم ودوره. وبذلك صار النموذج الملهم للتعليم في العالم العربي هو ذلك الذي يساعد على الوصول إلى التقدم بمؤشراته ومعناه في العالم الغربي والدول المتقدمة عموما. ولا شك أن هذا المستوى من المعالجة ضروري بل وملح إذا كان المقصود منه هو الوصول إلى المؤشرات الكمية المعروفة والتي تذخر بها أدبيات المنظمات الدولية مثل معدلات الالتحاق بالمدارس ونسب المدرسين إلى الطلاب ومتوسط الوقت الذي يقضيه الطلاب في المدارس ومدى تقدم المقررات التعليمية ومدى الاهتمام بالأنشطة غير التقليدية مثل الرياضة والفنون والآداب والرحلات والمناقشات الحرة. كما تشكل تلك المؤشرات قضايا نوعية مثل مدى الاهتمام بالقدرة على التفكير والتعبير بالمقارنة بالحفظ والتلقين, ومدى توفر الأبنية والتسهيلات التعليمية ومن ثم الموازنات التي يحتاجها هذا القطاع للوصول إلى المعدلات الكمية المقبولة عالميا. وتتفق الشكاوى من الأداء في النظام التعليمي في العالم العربي من وجهة النظر هذه على طائفة من القضايا النوعية: فالتعليم العربي الرسمي على الأقل يقوم على التلقين وهو ما يؤدى إلى تشكيل عقل أصم يعتبر عقله مخزنا للمعلومات وليس طاقة رائعة للتفكير, واستخدام أساليب تسلطية في المدرسة تقوم على النهى والزجر وأحيانا الضرب. وفى نفس الوقت نجد فلسفة شعبوية في التعليم وتقدير أداء الطلاب يهتم برشوة الشعب بتحديد معدلات للنجاح في الشهادات العامة أعلى بكثير من مستويات الأداء الحقيقة للطلاب. وفى البلاد العربية الفقيرة يعانى النظام المدرسي من مشكلات شتى تشمل بؤس الأبنية وقصر الوقت المتاح وتدنى مستويات المدرسين والحشو المبالغ فيه في المقررات التعليمية, وضالة الصلة بين التعليم وحاجات ومهارات العمل المتاح.  وقد انقسم النظام المدرسي إلى أطر طبقية حيث يتمتع الطلاب المنتمين للطبقات الغنية بمستويات كمية مقبولة بينما يعانى التعليم الحكومي من فقر شديد في كافة المؤشرات المعروفة. ويعيد النظام المدرسي إنتاج البنية الطبقية القائمة وقد يساعد على تدهورها من حيث عدم تكافؤ الفرص والتركيز المتزايد للثروة. أما في البلاد العربية الغنية فثمة طائفة أخرى من المشاكل بما فيها التسيب في تقويم الأداء الطلابي في الشهادات العامة, وعدم المساواة بين الطبقات والمناطق والاهتمام بالكم على حساب النوع, واستمرار عزل الجنسين في المدارس والجامعات. وقد أضيف لكل ذلك الشكوى الأمريكية والعالمية من المقررات التعليمية الحافلة بصور عدم التسامح والقسوة والعنف فضلا عن تفضيل الشكل على المضمون. 
وسوف نتناول بعض هذه المشكلات الخاصة بالمستوى العربي تحديدا في المستقبل. أما الآن فما نريد أن نقوم به هو التأكيد على الحاجة إلى رفض النموذج المرجعي للتعليم والذي يتمثل في التعليم الغربي الحديث أو ما يعتقد أنه كذلك. وعلينا منذ البداية أن نفرق بين التعليم والنظام المدرسي. فالأخير لا يضمن في الحقيقة تعليما بل قد يؤدى إلى "تجهيل" بل أن الكيفية التي تتم بها "العملية التعليمية" قد تشتمل بذاتها على تجهيل من الناحيتين الأخلاقية والعلمية.  
لقد ارتبط التعليم ارتباطا قويا للغاية بإنتاج المجتمع القومي الرأسمالي والاستهلاكي الحديث بكل ما يشتمل عليه من تعصب.  فالارتباط بين السجل التعليمي وحسن الخلق أو لطف المعشر أو الميل للتعاون أو الرغبة في مساعدة الآخرين أو الحب الحقيقي للمجتمع وتقديره أو الشعور بالمسئوليات الأخلاقية عموما ضعيف. ولم يساعد التعليم في شيء على تحسين البيئة الدولية ووضع حد للحروب المدمرة والظلم الاجتماعي أو حتى ثقافة الكراهية والعنف. وربما يكون الافتقار إلى هذا الرباط الجوهري هو العلة وراء اتساع الفجوة بين التقدم التكنولوجي والعلمي المذهل من ناحية والتقدم الأخلاقي المحدود للغاية الذي أحرزته البشرية حتى الآن. وبينما كان رؤساء القبائل التقليديين يمارسون في الماضي كل من الحرب والتعاون البناء مع غيرهم فان القادة المحدثين للحروب والحركات العرقية والاثنية والدينية  والذين حصل أغلبهم على مستوى مرتفع للغاية من التعليم الحديث يميلون أكثر كثيرا نحو العنف والحرب وأقل كثيرا نحو تأسيس روابط إنسانية أعمق وأوسع مع غيرهم وخاصة من يعتبرونهم خصوما أو أعداء لهوياتهم المتضخمة على حساب الرابطة الجامعة بين البشر. ويمتلك هؤلاء مهارات أقل في نشر المحبة عن أسلافهم الذين توقف تعليمهم على استيعاب الحكمة التقليدية الموروثة. 

ولم يعد من النادر أن نرى علماء أو مهنيين مبدعين وعلى قدر مرتفع للغاية من التعليم والمعرفة ينشرون الكراهية ويشعرون بالحقد يغلى في صدورهم, ولا يتورعون عن قيادة عمليات الإرهاب الفردي أو إرهاب الدولة ويرسلون جيوشها عبر آلاف الأميال لشن حروب تسبب دمارا كبيرا وتترك الآلاف أو الملايين قتلى وجرحى ومعاقين كما تترك بلادا بكاملها وقد عمها الخراب وحرم أهلها من أبسط الخدمات والحقوق الإنسانية. إن الذين يقومون بالتعذيب والمعاملة المهينة لمواطنيهم أو يأمرون به هم قادة كبار في أجهزة الشرطة المحلية في عشرات من دول العالم حصلوا على قدر لا بأس به من التعليم وتتاح لهم أفضل الفرص للتدريب والثقافة. و الذين لا يتورعون عن الحصول على الرشاوى والقيام بعمليات فساد مضرة للاقتصاد الوطني والعالمي ويحرمون بذلك إخوانهم في الوطن وفى العالم الخارجي من الفرص الدنيا لتلقى التعليم المناسب أو الحصول على ماء الشرب النظيفة أو مجرد التمتع بالحد الأدنى من الخدمات الصحية والوقائية أو مجرد الغذاء الضروري للحياة هم أيضا في العادة ممن تلقوا تعليما عاليا. ويمكننا أن نمضي في رصد الأمراض الخطيرة التي تفتك بالأخلاق العامة وتسبب أشد الأضرار بالبشر وننسبها لأفراد حصلوا على مستويات عالية من التعليم.

وبينما لا يمكننا أن نعزو هذه الأمراض كلها للتعليم بذاته لا يمكن أيضا تجنب الاستنتاج بأن التعليم لم يوفر قاعدة مرضية للتطور الأخلاقي. كما أن هذه الحقائق تنبهنا إلى أن التعليم المعاصر صار منفك الصلة بالتربية الأخلاقية والإنسانية. بل يمكننا أن نذهب إلى ما هو ابعد لنقول أن التعليم ربما يكون أحد العوامل التي تحفز الأشخاص على الشعور بالتفوق. وتصوغ بعض الفلسفات تطلعات مريضة للوصول إلى حالة "سوبرمانية" من جانب أشخاص يشعرون بأنهم عباقرة ويسكنون في سماوات تطل على بقية البشر من أعلى دون أن يكون لديهم الإيمان بالمسئولية الأخلاقية أمام البشرية على أية مستوى, بل تنصرف تطلعاتهم هذه إلى البحث في مختلف الطرق والسياسات التي تضمن لهم دفع الأشياء لمصلحتهم الأنانية بما في ذلك السيطرة على الآخرين وإخضاعهم لمعاملة متدنية حيث تحتقر الحقوق الأساسية وتنتهك ابسط القيم السامية التي عدها الناس عبر التاريخ أثمن ما أنتجته التجربة الاجتماعية والحضارة ذاتها. 

ثانيا: مشكلات التعليم الحديث

وكما قلنا فان التعليم قد لا يكون المسئول الأول أو الوحيد عن تلك التشوهات المخيفة للشخصية الإنسانية التي ترتبط بالحروب ومختلف ضروب القسوة والفساد والكراهية فضلا عن تسخير العلم ذاته فيما لا يجلب سوى التعاسة., ولكن التعليم يظل مسئولا عن الفشل في الحيلولة دون بروز هذه التشوهات على النحو الذي نشهده في اللوجة السياسية والاجتماعية العالمية. كما أنه يظل مسئولا بين عوامل وقوى أخرى كامنة في صميم المجتمع عن انفكاك الصلة بين المعرفة والأخلاق الرفيعة فضلا عن الشعور بالمسئولية الاجتماعية. 

ويجب أن نبحث بصورة ميدانية لماذا يفشل التعليم في إنتاج الشعور بالمسئولية الأخلاقية وعن جعل المعرفة صنوا للرقى الإنساني بكل أبعاده. فالتعليم ليس شيئا متجانسا في جميع المجتمعات أو حتى في المجتمع الواحد. بل وقد لا يكون للمصطلح نفس المعاني والدلالات المبثوثة فيه عبر الثقافات والمجتمعات والدول. ولذلك يتعين علينا أن نرصد تلك المسئولية بصورة ميدانية وفى السياقات الوطنية والقومية والثقافية والجغرافية وأن نقوم ببحوث تفصيلية عن تلك الارتباطات المشكوك فيها بين التعليم والرقى الأخلاقي والمعرفي.

غير أننا نستطيع أن ننسب قدرا كبيرا من الأمراض العالمية التي أشرنا إلى بعضها إلى مشكلات مشتركة. وربما تكون القائمة التالية أهم تلك المشاكل المشتركة عبر الثقافات والمجتمعات.

1)        التركيز على التعليم بالمعنى الضيق على حساب التربية: فأكثر نظم التعليم الراهنة تكتفي بالتركيز على إجبار الطلاب على اسيتعاب قدر كبير من المعلومات ولا تلقى بالا إلى التربية الأخلاقية. ويلاحظ أن هذا التركيز الأحادي وسقوط "أجندة" التربية من لائحة المسئوليات والمهام التي يقوم بها جهاز التعليم يرتبط إلى حد كبير بالأوضاع السائدة في المجتمع ذاته نتيجة التركيز على إطلاق حريات الفرد واعلاء القيم المادية كركيزة لولادته ولادة حرة وذلك على حساب الروابط الاجتماعية المشتركة والمسئوليات الأخلاقية التي يجب أن تحميها وتنميها وتطورها على الدوام. وربما يعود هذا التركيز الأحادي إلى الفشل المتأصل في نظم التعليم البيروقراطية ذاتها. أن بيروقراطية التعليم تجد من الأسهل لها القيام بشروح لمعلومات تبدو موضوعية أو حقائق مطلقة ذات أهمية في السوق والاقتصاد وذلك بالمقارنة بواجب القيام بشروح مستقيضة للواجبات الأخلاقية. ويبدو أن المحيط الاجتماعي بجوانبه المختلفة بدأ يدفع الطلاب أنفسهم للسخرية من القيم الأخلاقية أو المقررات الدراسية أو الشروح التي تتعمد غرس هذه القيم في نفوسهم. وفى حالات كثيرة صارت المدارس والفصول الدراسية ذاتها هي الميدان الذي يتعلم فيه الأطفال واليافعين لضروب العنف والفساد المختلفة. ولا تعنى إشارتنا إلى البيروقراطية التعليمية أننا نوجه الاتهام إلى نظم التعليم العامة التي ترعاها الحكومات وحدها. بل قد تكون مسئولية نظم التعليم الخاصة والتي تتمتع بظروف أفضل كثيرا أشد مسئولية عن بعض الأمراض الأخلاقية المنتشرة. ولنلاحظ أن كبار الساسة وغيرهم من العناصر المسئولة عن شن حروب الدمار هم في حالات كثيرة خريجي أفضل المدارس والجامعات الخاصة.  ففي الحالتين وان بطرق مختلفة وتبعا لظروف متباينة نجد ظاهرة انفكاك الصلة بين التعليم والتربية الأخلاقية والتركيز على الأول دون- وعلى حساب- الثاني.

2)        تجزئة المعرفة والشخصية الإنسانية: فجانب كبير من التعليم المدرسي بما فيه الجامعي ينصرف في أكثرية دول العالم على شروح لمقررات منعزلة عن بعضها البعض ومناهج عمل وأساليب تدريس نمطية ومجزأة إلى حد كبير. كما تتم عملية التدريس ذاتها بقدر كبير من النمطية. ويؤدى هذا الإرث إلى تكون معرفي متشظي وبعيد عن أن يمنح الطلاب رؤية معرفية شاملة أو إدراكا شاملا للأشياء. ويفهم أكثر التلاميذ دروس اللغة بمعزل عن دروس الرياضيات. وتنفصل المعارف المتاحة عن المجتمع عن تلك التي ينظر إليها باعتبارها معارف علمية أو وضعية صارمة لا مجال للشك فيها. إن الحقيقة البشرية والطبيعية ذاتها تبدو وكأنها مقسمة بين مجالات مختلفة وباردة تجاه بعضها البعض. ونادرا ما يوحي التعليم للطلاب بأننا نتحدث عن نفس المجتمع أو نفس المادة البشرية والطبيعية وأن المقررات التعليمية لا تناقش سوى جوانب مختلفة من نفس الحقائق أو الأشياء, وان المباحث المختلفة حول تلك الأشياء ليست سوى طرق للتركيز على تنمية مهارات أكثر تخصصا دون أن يكون ذلك سببا لفصم العرى بين الجوانب المختلفة من نفس الظواهر. وبذلك يحرم الطلاب من فرصة تكوين شخصية شاملة أو إدراك المعرفة باعتيارها عملية غير قابلة للتجزؤ. وتقود عملية التشظي هذه إلى تشظي مقابل للشخصية والى مضاعفة السدود والموانع فيما بين البشر أنفسهم. 

3)        التمركز حول الدولة والهوية (تعليم الدولة القومية): والواقع أن تطور التعليم الحديث نفسه يرتبط ارتباطا قويا بالدولة والهوية العرقية والثقافية على حساب الهوية الإنسانية. وتنظر دول كثيرة للتعليم على اعتبار أنه أداة للمشايعة السياسية وتكوين مواطن متحد تمام الاتحاد مع دولته وهويته بما في ذلك لغته هو وثقافته القومية. وكثيرا ما يعنى ذلك غرس الكراهية للقوميات والدول الأخرى منذ الصغر. وتخلط تلك الدولة بين مسؤليتها عن التعليم العام من ناحية و"حقها" المزعوم في صب الإنسان في قالب المواطنة التقليدي الذي يجد نموذجه الأعلى في الجندي المحارب "من أجل بلاده". ولهذا السبب ترتبط نظم التعليم بالأيديولوجيا القومية والهويات العرقية ارتباطا حميما ولا تتمكن من إيجاد الصياغات الضرورية للفت النظر إلى أن انتماء الشخص لهوية ما ليس بالضرورة على حساب الهويات الأخرى. وبذلك يقوم التعليم بصهر الوجدان وتأطير العقول بما يناسب الأيديولوجيا القومية والعرقية والدينية. وبذلك يتكون في الحقيقة جندي لدى الدولة بغض النظر عما إذا كان يعمل بالقوات المسلحة للبلد المعنى أم في أنشطة أخرى. إن مثل هذا التوظيف السياسي والأيديولوجي للتعليم هو المسئول الأول عن الميول نحو العنف وفك عرى الارتباط بين المعرفة والمسئولية الأخلاقية. لقد صار تعليم الدولة القومية محاضن يعد فيها الناس لكي يصيروا وطنيين وليس لكي يكونوا بشرا أفضل. بهذا المعنى فالتعليم الحديث هو المفرخ الأول للشمولية أو على الأقل واحدية الهوية. 

4)  العزلة الطويلة عن الحياة في نظم أشبه بالثكنات: ويقودنا هذا إلى واحدة من أهم مشكلات التعليم الحديث وهو أنه المؤسسة الموازية للمجتمع الجماهيري والتي تضمن بقاء هذا المجتمع. إذ يتم عزل الطلاب منذ نعومة أظفارهم عن الحياة وذلك لفترة طويلة قبل أن يبدأ دفعهم فجأة إلى الوظائف التي تتعلق بشئون الحياة. ويفتقد الناس في مثل هذا النظام لإدراك طازج للحياة بما فيها من معاناة وتعقيد وما تستلزمه من حكمة لا من حقائق ومعارف مجزأة. وفى غالبية دول العالم الثالث لا يضمن التعليم فرصا للعمل المشبع ويتم التصريح علنا وبدرجة مذهلة من التسليم بالأمر الواقع أن ما يتلقاه الطلاب من معارف لا تضمن لهم حتى الحد الأدنى من المهارات المطلوب للقيام بأعمال ووظائف محددة. ومن أغرب نتائج هذه النظم التعليمية أن يعيش الناس أفضل سنوات عمرهم باسم التعليم في أماكن معزولة وذات أسوار لكي يتخرجوا دون أن يمتلكوا هذه المهارات. ويضطر أصحاب الأعمال في أحوال كثيرة إلى تدريب خريجي النظام التعليمي الحديث على مهارات أساسية لم يتعلموها. وتصل السخرية إلى حد أن كثيرا من الطلاب- الذين كان أسلافهم من الأطفال واليافعين في الماضي يعلمون كل شيء عن محيطهم الاجتماعي والبيئي – لا يكادوا يعرفون شيئا عن جيرانهم أنفسهم أو عن المزروعات والأنشطة السائدة في مناطقهم. وبذلك تتعزز الطبيعة التجريدية للمحيط البيئي والاجتماعي وتصبح مجرد أشياء ربما وردت في الكتب ولكنها تبدو باردة وغريبة أو حتى كريهة. وتغرس هذه المقومات إمكانية العنف تجاه عناصر البيئة الاجتماعية والبيئية المحيطة. أما الشعوب الأخرى في نفس المحيط أو على جواره فهي تصبح طلاسما يصعب فهمها وقد توضع فيها دلالات سلبية.   وعندما لا يمتلك النظام التعليمي الحكومي الموارد الكافية تتم التضحية حتى بالأنشطة البدينة والإبداعية التى يمارسها الناس كجزء لا يتجزأ من وجودهم ذاته ويحرم الأطفال واليا فيعن من فرص النمو الطبيعي ووسط الطبيعة والمجتمع ويتحولون إلى مخازن لمعلومات متفرقة لا تقود إلى أي نوع من الحكمة أو المعارف الحقيقية فضلا عما تتضمنه من حرمان من مقومات أساسية للشخصية الإنسانية مثل النشاطات البدينة والإبداعية. ويعزز هذا التكوين من الطابع التجريدي والمفقر للشخصية الإنسانية وقد يدفع تلقائيا إلى العنف كما يحدث في المدارس ذاتها. 

 
ثالثا: ملامح لمستقبل منشود

إن التفكير الأخلاقي المسئول حول مستقبل التعليم لابد أن يواجه تلك المشكلات المستعصية للتعليم سواء على المستوى الوطني أو العالمي. وتبدو صعوبة هذا التفكير في أن التعليم هو عملية إعادة إنتاج للمجتمع ذاته. فلا يمكن لمجتمع أن يعلم أولاده سوى ما يعلمه أو يؤمن به. ويعنى ذلك تلقائيا أنه لن يعلم أولاده ما يجهله أو ما ليس من اللائحة الأساسية لمنظومته القيمية. فإذا كان المجتمع كله يحتفل بالخرافة فلن يكون من الممكن لأطنان من المعلومات العلمية أن تنتج طلابا مغايرين. وإذا كان المجتمع ممسوسا بالتطرف الديني فسوف تجد هذه المشاعر طريقها للنفاد إلى قلب المؤسسة التعليمية بمئات من الطرق, هكذا. وقد يكون من السهل علينا أن نصرح بأن التعليم هو أيضا أداة للتغير الاجتماعي ولكن وضع هذه الأطروحة موضع التطبيق في الممارسة العملية قد يكون أصعب الأشياء. فإذا كانت بنية القوة في المجتمع تتركز حول فئات معينة مثل رجال الدولة والماليين الكبار وأصحاب المشروعات أو شركات الأعمال التي تقوم بالتوظيف والجيوش الكبيرة وقوات البوليس فضلا عن المؤسسات الدينية والحركات الاجتماعية والسياسية التي تتمتع بنفوذ كبير على العقول والضمائر دون أن تكون مؤهلة لمناقشة أي من الأمور التي تدافع عنها بصورة عقلانية أو نقدية  فان هذه الهيئات ذاتها ستتمتع بسلطة القرار التعليمي مثلما تتمتع بسلطة الحياة والموت على المواطنين سواء كانوا داخل أو خارج النظام التعليمي. وسوف يتابع هؤلاء التأثير بعقلياتهم ومصالحهم على نظم التعليم الوطنية مثلها في ذلك مثل كل النظم الأخرى. 

ويضاعف من تلك الحقيقة أن نظم التعليم الحديث أثبتت فعاليتها في إنتاج الجيوش الضرورية للحروب وللإنتاج العلمي والتكنولوجي والاقتصادي الذي أتاح الثروات المذهلة وغير المسبوقة المرتبطة بمعنى الحداثة نفسه لدى المؤسسات المهيمنة. ومع ذلك كله فان هناك قدر كاف من الغضب على نمط المجتمعات الحديثة سواء كانت أصيلة في إنتاج الحداثة الزائفة التي نعايشها الآن أو كانت مجرد تقليد هزيل وغير متقن للأولى كما هو شائع في العالم الثالث وبالذات البلاد الأقل نموا. كما أن هناك قدر كاف من المعارف التي تؤكد استحالة مواصلة العيش بالطريقة التي تأسست في القرن الثامن عشر وازدهرت بصورة غير مسبوقة في القرن العشرين. ويهدد انتشار الحروب وثقافة الكراهية والنطرف الديني والميول الاثنية والقومية المتطرفة وغيرها من مظاهر السياسة المعاصرة بتدهور شامل لا للأخلاق الإنسانية فحسب بل وللحياة ذاتها. ولهذا السبب فان تطلعنا إلى تعليم مختلف قد يتمتع بقدر معقول من التأييد لدى أوساط اجتماعية وثقافية عديدة. كما لا يمكن التقليل من نفوذ الأفكار الإيجابية والبناءة حتى لو لم تكن تتمتع بتأييد أو سلطة مادية في السياقات الوطنية والعالمية الراهنة. إن الغالبية الساحقة من المفكرين وذوى الضمائر تتطلع إلى تأسيس حضارة إنسانية جديدة وهو ما يجعل التفكير بشجاعة في مستقبل التعليم مشروعا ممكنا وقد يحظى باهتمام كبير من دوائر متعددة. 

ولكن السؤال يتعلق بطبيعة التعليم المستقبلي الذي نصبو إليه. وهنا قد لا يكون لدينا تصور كامل. وينبغى مناقشة الأمر بصورة جماعية وعلى أصعدة اجتماعية شتى حتى نصل إلى أفكار وملامح تطمئننا على أن ما قد نؤسسه ليس ردة إلى الماضي وليست مخاطرة بما نملك من أجل أحلام ضبابية. 

وجل ما نستطيعه هنا هو التفكير بصوت عال في بعض هذه الملامح المطلوبة. وعلينا أن نلفت النظر بالذات إلى تلك الملامح لتعليم مستقبلي بناء تعالج المشكلات الخطيرة التي أشرنا إلى بعضها في الفقرات السابقة. ومن ثم فإننا ندعو للتفكير في الاطروحات التالية. 

1)   استرداد الوظيفة الأخلاقية والتربوية للتعليم على كافة المستويات. وإذا كنا نفكر في التعليم كأداة لبناء حضارة إنسانية جديدة في سياقات تعدية ثقافيا واجتماعيا ودينيا فان علينا التركيز على أخلاقيات الحياة المدنية المأمولة وهو ما يعنى التركيز على التربية المدنية. ويثير هذا التوجه قضايا لا حصر لها تكمن في صميم فكرتنا عن مجتمعاتنا وهوياتنا المتعددة. وقد أثيرت بالفعل مناظرات ذات صلة بهذا التوجه أثناء المفاوضات حول كثرة من التشريعات الدولية وخاصة تلك المتصلة بحقوق الطفل. وعلى سبيل المثال لابد من طرح أسئلة حول تربية الطفل على الأسس والموروثات ذات الصلة بهوية آباءه. ولكن ذلك قد ينطوي على ما يعد تربية غير مناسبة على بعض الأفكار والنوعات الكارهة للأخر أو التي تزرع عقدة تفوق في نفوس النشء. كما أثريت مناظرات أخرى تتعلق بمفهوم معين للحق في التعليم تحول دون قيام الأطفال بأي نوع من الأعمال. وبالمقابل قد لا يكون ذلك أمرا ضارا بنهاية المطاف برفاهية الأسر الفقيرة في المجتمعات المحرومة فحسب, بل قد تكون تلك الفكرة ضارة بتربية الأطفال من حيث أنها تعزلهم عن بعض أهم خصائص العملية التربوية السليمة بالمعنى الواسع للكلمة لأن التعليم والتربية المعزولة عن العمل قد لا تنتج غير تكوين تجريدي وقليل الحساسية للحياة الاجتماعية.  غير أن أهم تلك المناظرات هي تلك التي تتعلق بتوجهات المؤسسات العائلية والدينية والمؤسسات والحركات الأخرى مسيسة الصلة بالتربية الأخلاقية مثل المؤسسات الدينية والتي قد تكون منغمسة كلية في توجهات تغذى الكراهية أو الاحتقار والرفض للأخر الديني أو الثقافي. وتثير مثل تلك الإشكاليات قضايا لا حصر لها بخصوص الاختيارات الممكنة للسياسة التربوية والثقافية, حيث لا يمكن حرمان أي شخص من التزود بعناصر أساسية من ثقافته ولكن هذا التزود لا يجب أن يقوده إلى العنف والكراهية والعقل المغلق ونزعات الانتقام أو التعلق بتلك النزعات كحقائق مطلقة. كما أن تعدد وضمان الحريات الدينية والسياسية يطرح إشكالية الكيفية التي يمكن بها مباشرة التربية الأخلاقية المدنية في سياقات قد تغذى نزعات مضادة. وأخيرا فان هناك إشكالية الكيفية التي يمكن بها استرداد الوظيفة التربوية لتعليم تباشره هيئات بيروقراطية قد لا تكون مخلصة للمسئولية والرسالة الأخلاقية المدنية التي نتحدث عنها. 

2)   استرداد الصلة العضوية بين التعليم والحياة الاجتماعية. وقد أسلفنا أن العزلة التي تعيشها غالبية أنظمة التعليم المعاصرة قد تنطوي على إطلاق للنزعات غير الاجتماعية أو العنيفة أو تلك التي تتضمن تشيؤا واضحا في رؤى العالم والصور الشائعة عن الحياة. ومع ذلك فان استرجاع تلك الصلة لا يجب أن يعنى حصر رؤية العالم في هيئات محددة أو التعلق بما قد ثبثه من معتقدات ونزعات قد لا تكون مواتية للمشروع الحضاري الجديد الذي نتحدث عنه. ومن هنا يجب أن نعرف تعريفا دقيقا ما نعنيه باستعادة الصلة بين التعليم والحياة الاجتماعية والكيفية التي تضمن أن يكون مرود هذه الاستعادة إيجابيا والمؤسسات القادرة والراغبة في الاضطلاع بهذه المهمة. وعلى سبيل المثال قد نفكر بمنظور ثوري في تحويل المجتمع كله إلى ورشة تعليمية ونشر مهمة التعليم والتربية على عدد كبير من المؤسسات بما فيها مؤسسة المدرسة. ويعنى ذلك أن يتعلم الطلاب في المصانع والمكاتب والمؤسسات الأخرى للمجتمع جوانب معينة من الحياة ليفهم الطلاب كيف انعكست ووظفت طائفة واسعة للغاية من المعارف عن الطبيعة والمجتمع على السواء في الممارسة. وفى نفس الوقت يجب تخصيص أوقات معينة لتعلم الأصول العلمية التجريدية وهى التي نسميها العلوم الأساسية سواء داخل مقرات مخصصة لهذا الغرض في هذه المؤسسات أو في مؤسسات مخصصة للتعليم الأساسي وهى ما نسميه حاليا بالمدرسة أو الفصول التعليمية. ويمكن لمثل هذا التصور أن يحقق ما نريده من تعليم مستمر ومتواصل مدى الحياة. كما يمكن أن يكون التعليم ذاته أمرا أكثر مرونة وحرية مما هو متاح حاليا حيث يمكن أن يداوم المرء على الدراسة وحدها طوال فترة التعليم أو يتوقف قليلا لكي يقوم بأعمال ووظائف يتلقى فيها تعليما تجريبيا وحقليا ثم يعود لمقاعد الدراسة المتخصصة. وقد يمكن أيضا أن يغرف المرء طوال حياته من نمط التعليم الذي توفره مؤسسات العمل والإنتاج دون جاجة للذهاب إلى مدرسة أو جامعة أصلا لأنه يحصل على المعارف التي يحتاج لها في الميدان وان بصورة أرقى كثيرا جدا من المفهوم البسيط للتدريب في الموقع. 

3)   التأكيد على التكامل المعرفي. وربما يكون هذا المبدأ هو أكثر الطرق فعالية في الدفع نحو التطور الأخلاقي وضمان غرس المسئولية الاجتماعية والإنسانية والمدنية للتعليم. فلابد من تجاوز ونفى الفكرة التي تقول بأن هدف العلم والمعرفة هي السيطرة على الطبيعة وهو ما يعنى في الواقع تخريبها وإشاعة الفوضى في نظامها الحيوي. كما لابد من إنهاء العزلة بين المعرفة الاجتماعية وتلك المتعلقة بالطبيعة ، لأن الإنسان هو جزء لا يتجزأ من الطبيعة أو الخلية العاقلة في منظومتها الحيوية. وكذلك لابد من نفى وتجاوز الفكرة التي تقول بأن المعارف الخاصة بالطبيعة بما في ذلك قوانين الكيمياء ومبادئ الرياضيات وغيرها من المعارف التامة والتطبيقية تمكن استخدامها على أي نحو دون تكلفة. فتفضيل التوظيف التدميري للطاقة النووية بمجرد تطبيق علوم الطبيعة ليست قرارا معرفيا بل قرار سلطوي معاد للمعرفة والعقل ويؤدى إلى ضريبة فادحة لا بالنسبة لأعداء بعينهم بل بالنسبة للجميع. وتوجيه تكنولوجيا الدمار الشامل أو الجزئي إلى أعداء مفترضين ليس قرارا يتفق مع المعرفة السليمة لأن القاتل يخسر على نحو لا يقل أثرا عن المقتول بغض النظر عن ذرائع القتل, وهكذا. إن الفكرة التي يجب أن نتطلع إليها هي أن إعادة التكامل بين أوجه وميادين المعرفة هو أمر يعيد الحساسية الإنسانية التي نضحى بها من خلال تشظيتها وتجزئتها على النحو المعروف في النظم المدرسة الحالية. إننا لا نناقش هنا قضية أكاديمية ولا نطلب مجرد العمل وفق ما صار معروفا باسم تكامل نظم المعرفة. فالأهم هو أن يدرك الطلاب أن ما يعرفونه من اكتشافات وتكنولوجيات هي جميعا جوانب لنفس الشيء. فالمعارف الفلكية عن الأجرام السماوية ليست منفصلة عن الإبداع الشعري حولها وليست منفصلة عن قوانين الرياضيات التي نسخرها لفهم هذه الأجرام ولا عن المركبات الكيماوية التي نتعرف على خصائصها ولا عن التراث الطويل من الاسترشاد بها في الحركة والملاحة وأن المعلومات السوسيولوجية ليست منبته الصلة بالنمط المحدد من التطور التكنولوجي أو خصائص السلطة في مختلف المراحل والحقب التاريخية أو أنماط التنظيم والإدارة التي ترسخها تلك السلطات. ولا توجد أدنى إمكانية للفصل بين الاقتصاد وسبل المعيشة والتنظيم الاجتماعي. ويجب أن نطرح تكامل العملية المعرفية ومن ثم التعليمية على نحو يثير الدهشة أو حتى السخرية من ضيق الأفق الذي فرض أنماطا محددة من التوظيف والمعارف التي أخذنا بها بينما كان يمكن أن تكون اختياراتنا أكثر رشدا وإنسانية. والمهم في ذلك كله أن نفهم أن العلم والتكنولوجيا ليست أشياء منفصلة عن إنسانيتنا ولا يجب أبدا أن نتوافق مع الادعاء بأنها هي التي تحدد حياتنا بينما من يحددها هي سلطات اجتماعية وبشرية ضيقة وليست سلطة التكنولوجيا بذاتها أو سلطة الجميع الناتجة عن الاختيار العاقل والحر. ويمكن في هذا السياق التفكير في القوالب التعليمية التي تحقق هذا الغرض. فينبغي مثلا أن نبدأ برواية واحدة ومستمرة ومتغيرة هي رواية الحياة الإنسانية كما وقعت في التاريخ لكي نشرح كيف تتم المعارف وما هي الاكتشافات التي حققناها وتلك التي يمكن تحقيقها عبر مستقبل مختلف, وبذلك تعود الرياضيات للاندماج مع الكيمياء والطبيعة وتعود هذه الهموم المعرفية للاندماج مع المعرفة بالمجتمع والسياسة, وهكذا. 

4)   تنوع وتضافر وتوزان المؤسسات القائمة على التعليم: ويعنى ذلك أن نفكر في تعليم ما بعد المدرسة أو ما بعد التعليم الجماهيري والنمطي والمعزول في أبنية مدرسية ونظم بيروقراطية صارمة. وإذا قبلنا بمبدأ نشر المهمة التعليمية على عدد كبير من المؤسسات التي تشغى بها الحياة يجب أن ننهى نفوذ وسلطة الشهادات على الأقل بالمعنى الذي ساد طويلا في أيديولوجيا التعليم والأيديولوجيات البيروقراطية والطبقية السائدة. فالشهادات ليست مدخلا للانتماءات الطبقية المتراتبة رأسيا. وثنائية المتعلم –الجاهل أو صاحب الشهادة- الأمي ليست فقط زائفة ولا علاقة لها بالحقيقة بل هي أيضا ضارة بالجميع. فالعلم ليس القدرة على استرجاع معلومات ما صحيحة أو زائفة وانما هو امتلاك ناصية الحكمة والتطلع للأفكار المؤسسة على دليل وخبرة حقيقية من أجل التصرف بصورة سليمة مع أسئلة الحياة بما فيها الإنتاج الاقتصادي. ومن هذا المنظر فالمستقبل يجب أن يكون تعليما يعنى بالتنوع الأفقي للمهارات والمواهب وليس الترتيب الرأسي للمكانات ومن ثم الثروات والسلطات. والتعليم الحقيقي هو القدرة على الذهاب إلى ما هو ابعد من الخبرة الحسية بالتكراريات الظاهرية للظواهر والتعرف على الإمكانيات الكامنة في احتمالات متعددة لفكها وتركيبها وهو ما يعنى أيضا التعرف على القوانين التجريدية لحركة الأشياء. وإذا كان التعليم هو الذهاب في المعرفة إلى ما هو أبعد من الخبرة فان التعليم الذي لا يستند على الخبرة ليس تعليما وذلك الذي لا يمكن الناس من التعرف على الطرق المتعددة لفك وتركيب وتوظيف الأشياء والظواهر من أجل تعزيز وتحسين الحياة ليس تعليما. ولهذا السبب يجب أن تتوزع عملية التعليم على كافة مؤسسات وطاقات المجتمع ويجب ألا يسمح باحتكار أية جهة أو مؤسسة للمهام التعليمية. ويدفع هذا المنظور للتعليم إلى إعادة صياغة المؤسسات ذاتها بما يتفق مع المعرفة بالاحتمالات المتعددة لتنظيمها وتخصيصها في الإنتاج والإدارة.  
إن هذه المعنى ليست ترياقا أو علاجا كافيا للأمراض والعلل التي تحيطنا من كل جانب سواء في التعليم أو المجتمع الأوسع. فالتجاوز الحقيقي لهذه العلل لا يتم إلا بمناقشة الموضوع على أوسع نطاق وبما يسمح بتدفق حر للإبداع والعبقرية الجماعية. وربما تكون مجرد بداية لمناقشة أعمق, وهذا هو جل ما نطمع فيه.  
" تداول على السلطة : بيت القصيد في أزمة الدولة والمجتمع في الوطن العربي" 
 
6 أكتوبر 2004
د منصف المرزوقي
 
ثمة داخل الفكر السياسي العربي خاصيتان تمنعان من التقييم الصحيح للأزمة الخانقة التي تمر بها الأمة والتي تعكس بالأساس عمق أزمة نظامها السياسي . العائق الأول فكري بحت يتعلّق بالتبسيط الشديد في التحليل ومنه تغييب البعد الديناميكي في قراءتنا للظواهر و الثاني عاطفي يتمثل في حبنا للسوداوية و تلذّذنا بجلد الذات. 

يظهر الأمر جليا في تقييم وضع الديمقراطية في الوطن العربي، حيث الإجماع على أنها مفقودة تماما و أننا نعيش في ظلّ آخر ديكتاتوريات العصر، بل وأننا غير أهل للديمقراطية أو بغير حاجة إليها ، إلى أخر الكلام اليائس البائس التي تعجّ به الصحف ويتردد صداه في الفضائيات.

لكن إذا اعتبرنا أن الديمقراطية المكتملة نظام سياسي ، مبني على أركان أربعة هي حرية الرأي وحرية التنظيم واستقلال القضاء والتداول السلمي على السلطة ، وإذا تذكّرنا أنها مشروع تاريخي فيه مدّ وجزر حتى داخل البلدان الديمقراطية ، فإن الحكم الموضوعي يمرّ بتحليل وضعية كل هذه الأركان في كل قطر على حدة . آنذاك يمكننا إعطاء مؤشر لكل بلد حسب قربه أو ابتعاده من تحقيق كل الأركان . لو قمنا بهذه العملية لتوضح أن مؤشر الدمقرطة مختلف حسب الأقطار، أنه يتحرّك طول الوقت كأي مؤشر اجتماعي واقتصادي آخر.

مثلا ستظهر القراءة الديناميكية أن كل أنظمتنا فقدت كل طموح و خاصة كل قدرة ، على تأطير المجتمع بالحزب القائد الذي انكمش مثل بالون ثفب بدبوس، في الوقت الذي نرى فيه انطلاق التنظيم المستقلّ عن الدولة عبر تكاثر الأحزاب و منظمات المجتمع المدني المعترف بها وغير المعترف. إنها ظاهرة تتوسّع بصفة حثيثة . كذلك الأمر عن حرية الرأي حيث يمكن القول اليوم أن الأنظمة هي الخرساء وذلك بفضل انحسار الخوف وسطوة التكنولوجيات الحديثة التي لم تعد تسمح بوجود'' مونوبول'' أيدلوجي هو من أهمّ ركائز الدكتاتورية .

يعني هذا بكل بساطة ودون أن ننتبه للأمر أن المجتمعات العربية قطعت ، عبر عقود من التضحيات الجسيمة ، نصف الطريق إلى الديمقراطية. 

*

يبقى الآن تقييم وضع التداول السلمي على السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة . إنه بيت القصيد وحجر الرحى ومربط الفرس ومبتدأ الخبر ومنتهاه في بناء النظام الديمقراطي . فوجود حرية الٍرأي والتنظيم بمعزل عن الانتخابات الحرة والنزيهة المنظمة للتداول ، تجعل منها متنفّسا مؤقتا لمريض يختنق . من البديهي كذلك أنّ كل ما نعاني منه من انتهاكات الحقوق الفردية والجماعية واستشراء القمع و الفساد وقصور أجهزة الدولة نتيجة تمسّك شخص وبطانة بالسلطة المطلقة بلا محاسبة وإلى الممات . 

نرتطم هنا بالغياب التام لهذا الركن المؤسس للنظام الديمقراطي أيا كان القطر.هو غير مطروح في الأنظمة التي أصبحنا نتعارف على تسميتها بالجملكيات نظرا لتشبث كل زعيم بعرشه الرئاسي بل وسعي الكثيرين لتوريثه للابن وربما حتى للزوجة.هو غير وارد أيضا في الممالك حيث يتصرّف كل ملك كرئيس جملكية لا يقبل بالتداول في مستوى السلطة التنفيذية بمعزل عن نفوذه في إطار ملكية دستورية كالموجودة في ماليزيا مثلا .

إن ظاهرة تحوير الدستور أو بالأحرى التحايل والانقلاب عليه والتي رأيناها مؤخرا في سوريا وتونس ولبنان(و غدا في مصر وموريتانيا والجزائر) هي جزء من هذه الظاهرة التي أصبح نظامنا السياسي العربي يختص بها . ثمة من يجد فيها الدليل القاطع على أن الديمقراطية قدر كل الشعوب باستثناء شعوب أمتنا . من جديد لا بدّ من وضع إشكالية التداول في إطارها التاريخي وتحليلها قطرا قطرا .آنذاك سنكتشف أن الأمر ليس بالقتامة التي تحيلنا إليه سوداوية المزاج العام وليس بالسهولة التي تراهن عليها أنظمة يبدو أنها فقدت كل ارتباط بالواقع المحلّي والعالمي . 

لا يغيب عن أحد أين توجد السلطة الحقيقية في مغرب اليوم . لكن حكومة عبد الرحمان اليوسفي دشّنت في نهاية التسعينات مسلسل التداول السلمي على السلطة داخل نظام ملكي يقترب شيئا فشيئا من الملكية الدستورية. المهمّ ليس قصر عمر التجربة، وربما حتى فشلها، لكن ما يعنيه الأمر من دخول المغرب حقبة جديدة تخطو أولى خطواتها على طريق صعب طويل، لكنه في اتجاه معاكس لكل تجربة عهد الحسن الثاني . 

لنتتبع الآن إلى تطور الإشكالية في الجملكية التونسية. 
يوم 24 أكتوبر سيتقدم السيد بن علي لما يسميه انتخابات( ومن الأصح تسميتها مبايعات) تحت ستار من الدخان الديمقراطي يتمثل في تقدّم ثلاثة ''منافسين '' عيّنهم هو وسيتصدّق عليهم بفتات ما سيبقى من ال 99 % ( اللهم إلا إذ أقنعه أصدقاؤه بعدم استفزاز أصحاب النكت ). هذه المبايعات المرتقبة هزيمة نكراء للديمقراطية في تونس إذا قارنّاها بالاستشارات الحقيقية كالتي تقع في الهند وإندونيسيا والفيليبين أو السنغال . لكن لو نظرنا إليها في إطار الصيرورة التاريخية لاكتشفنا أنها حلقة من سلسلة من المعارك المتواصلة في اتجاه تحقّق الركن الأساسي للنظام الديمقراطي . ففي سنة 1974 بصم ''البرلمان '' على تنقيح للدستور منح لبورقيبة الرئاسة مدى الحياة . وفي سنة 1987 أعلن الرئيس الجديد السيد بن علي إلغاء هذا المبدأ المتناقض مع فكرة النظام الجمهوري وهو الأمر الذي صدّقه التونسيون آنذاك وهم لا يدركون أن الرئاسة مدى الحياة ستستبدل فقط بالرئاسة إلى الممات . المهمّ أن الرجل تقدّم للرئاسة بمفرده لمبايعات 1989 ولم يخطر يومها ببال أحد منافسته . لكن في سنة 1994 كسر '' طابو'' أو محظور الترشّح ضدّ الرئيس المباشر فتقدّم للانتخابات كاتب هذه السطور ليجد نفسه في السجن حال انتهاء المسرحية . لكن هذا الاحتجاج الرمزي أثمر نتيجته حيث فهم النظام استحالة تواصل مرحلة الانفراد بالترشح . هكذا بادر بوضع قانون جديد حصر، لتفادي أي مفاجأة ، حق الترشح للانتخابات الرئاسية في رؤساء أحزاب '' المعارضة'' القانونية الممثلة في البرلمان . لا يستغرب أحد أن تكون هذه الأحزاب مصطنعة أو تحت السيطرة تنتدب للتمثيل - بالمعنى الأصيل للكلمة - داخل برلمان معيّن سلفا . هكذا ترك ''الخيار'' للمواطنين في مبايعات 1999 بين السيد بن علي ومرشحين نكرتين انتهى واحد منهما في السجن بتهمة ....الفساد . إنّها المرحلة التي يمكن تسميتها بالتعدّدية المزيّفة والتي نعيش فصلا جديدا منها حيث يتقدّم السيد بن علي مرة أخرى لنفس التمثيلية بكومبارس جدد بعد انقلابه على الدستور وتطويعه لكي يسمح له بترشّح رابع ولا يظن أحد أنه الأخير.

المهمّ أنّ تمرير مثل هذه التجاوزات لم يعد مسألة روتينية كما كان الأمر دوما. 
فلأوّل مرّة في تاريخ النظام السياسي التونسي والعربي ووجهت عملية تحوير الدستور سنة 2002 (التي منح بموجبها السيد بن علي لنفسه إضافة إلى الترشّح المتواصل الحصانة المؤبدة ) بمقاومة صلبة . لقد أجمعت كل المعارضة الديمقراطية الحقيقية وكذلك حركة النهضة الإسلامية على الدعوة لمقاطعة '' الاستفتاء'' وعدم الاعتراف بشرعية نتائجه . هذه المعارضة هي التي تنادي اليوم بمقاطعة مبايعات 24 أكتوبر، لا ترفض فقط نتائج معروفة مسبقا وإنّما تطرح بكل وضوح لا شرعية نظام مبني على انقلاب على الدستور و مهزلة انتخابية . معنى هذا أن تونس مرت تاريخيا من الرئاسة مدى الحياة الواضحة إلى وحدانية الترشح إلى '' انتخابات'' تعددية مزيفة وأن المعركة الجديدة تنخرط في سياق دفع الدمقرطة نحو المحطة النهائية : الانتخابات التعددية الحقيقية المنظمة للتداول . 

إنها بتفاصيل متباينة نفس التحديات التي تواجهها عملية الدمقرطة في مصر أو الجزائر أو سوريا والقوى الاجتماعية التي أجبرت الأنظمة الاستبدادية على التراجع أمام توسع حرية الرأي والتنظيم هي نفس القوى التي تهدّد بجدّية آخر حصون الاستبداد . لا نرى ما الذي يمكن أن يوقفها حتى ولو أخذنا بعين الاعتبار كل المكبلات والمعرقلات التي يمكن أن تؤخّر ساعة الحسم . ليس من باب الصدفة، وإنما لأن الأمور بدأت تنضج ، أن تنطلق مبادرة طرحتها مع توأمي السوري الدكتور هيثم منّاع لتأسيس لجنة عربية من أجل التداول على السلطة ستضمّ مناضلين سياسيين وحقوقيين عرب توحيدا للجهود و استعدادا للمعارك المقبلة التي ستقع هنا وهناك. 

*

لا شكّ أن السيد بن علي سيفرض الأمر الواقع كما فرضه السيد بشار الأسد وكما سيحاول فرضه غدا السيد مبارك أو السيد بوتفليقة وغيرهم . لكن لا يجب أن يغيب عنّا لحظة ، في إطار رؤيتنا الديناميكية للموضوع، أن عمليات التلاعب بالدستور لتأبيد البقاء في الحكم ، لا تمارس من قبل أنظمة في أوج قوتها مثلما كان الأمر في الستينات والسبعينات من القرن الماضي . نحن على النقيض أمام أنظمة فاشلة على كل المستويات ، فاقدة الهيبة ، فاقدة المصداقية، فاقدة الشرعية ، مطلوبة الرأس محليا ودوليا لا همّ لها سوى الاستماتة في الدفاع عن وجودها أطول فترة من الزمن. والحق أن المستبدّ العربي في وضع لا يحسد عليه حيث حشر نفسه في مأزق لا مخرج منه .هو مثل شخص تسلق الهرم وعاش على قمته ولا يستطيع النزول منه إلا وتعرّض لخطر دقّ عنقه .

وقديما قال حكيم صيني إذا حاصرت عدوّا لا تحصره من الجهات الأربعة واترك لنفسك دوما منفذا . لكن الزعماء العرب حاصروا أنفسهم بأنفسهم بالقمع والفساد من الجهات الأربعة ولم يتركوا لا لنا ولا لهم منفذا. فجرائمهم المتعددة وشبح المحكمة الجنائية الدولية من أكبر أسباب الاستماتة في حكم هو مهربهم الوحيد من عسير المحاسبة . لكن هذه الاستماتة تعمق الأزمات الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها مجتمعاتنا دون أن تضمن للحكّام سوى الغرق في الخوف الذي تصوّروا أنهم يستطيعون به ترويض شعوبهم إلى الأبد. هل من مخرج للجميع ؟ إنّه السؤال الأوحد الذي يجب طرحه وتناوله بمنتهى الجدية .

بداهة لا مستقبل لأنظمة ماتت في العقول والقلوب ولا بدّ لها من الموت على صعيد المؤسسات حيث لم يعد كل هذا '' السيرك'' الذي يحيط بها فعالا أو مقبولا . لكن كيف يمكن المرور سلميا من مرحلة افتعال الديمقراطية إلى الديمقراطية الحقيقية التي لا توجد إلا بتداول تحكمه إرادة الشعب لا إرادة ما وراء الستار؟ لننطلق من جملة من البديهيات التي تستطيع أن تشكّل إطارا نظريا للتعامل مع المشكلة . 

1- سياسة الفرار إلى الأمام تمهل ولا تهمل ، تؤجل ولا تلغي المواعيد التاريخية . 

2- الإصلاح الحقيقي ليس بعض الإجراءات السطحية التي من شأنها أن تنفّس عن الاحتقان السياسي والغليان الاجتماعي دون أن تمس بحق البقاء المؤبد في السلطة. فالإصلاح لا يكون إلا عبر تغيير هرم السلطة الفاشلة وخاصة تغيير قواعد اللعبة السياسية التي أدت إلى هذا الفشل. 

3- دور القوى الديمقراطية عدم المفاوضة على مبدأ سيادة الشعب وحقه في انتخابات حرة ونزيهة ورفض كل شرعية لأنظمة الانقلاب بالدستور. هذه القوى عاجزة متفرقة عن التعجيل بنهاية الدكتاتورية اللّهم إلاّ إذا اجتمعت في صلب مؤتمرات وطنية ديمقراطية تضم كل القوى المناهضة للاستبداد والقابلة للديمقراطية (على شاكلة التي شهدتها إفريقيا في التسعينات) وذلك لوضع أسس النظام الديمقراطي المنشود والتقدم أمام الشعب والأسرة الدولية كبدائل انتقالية بانتظار تنظيم انتخابات حقيقية تعيد صياغة الساحة السياسية العربية . 

4- من المتوقع أنه كلما تفاقمت الأزمات كلما ركن الاستبداد إلى مزيد من القمع لربح الوقت وهو الأمر الذي لن يزيد إلا في دوران الجميع في الحلقة المفرغة مع تصاعد حظوظ واسهم الخيارات العنيفة وغير الديمقراطية وتقدمها للشعب كحلّ قادر وحده على أن يجتثّ الداء من جذوره .

5- الحلّ الأوحد لانتقال سلمي يمرّ إجباريا بفتح المنفذ الذي أغلقه المستبدّ العربي على نفسه . بصريح العبارة لا يمكن تفادي تواصل الانسداد الحالي وفرار أنظمة مذعورة نحو مزيد من التزييف والقمع إلا بمقايضة الانتقال السلمي إلى الديمقراطية مقابل عدم المتابعة . ثمة من يعتبر هذا الرأي مخالفا لمبدأ العدل وهو كذلك . لكن العدل تعويض و عقاب . والقاعدة التي يجب أن يضعها كل مناضل ديمقراطي يؤمن بحقوق الإنسان هي إن كنت في موقع ضعف لا تستسلم وإن كنت في موقع قوة لا تنتقم . ليكن مفهومنا للعدل مبني على التعويض المادي والمعنوي لكل ضحايا الدكتاتورية ولنترك الانتقام جانبا....هذا إن قبل المستبد بالمقايضة أما إذا ركب رأسه ورهن رحيله بحمام الدم فإن مبدأ المحاسبة لا مفرّ منه. 

كيف يمكن تصوّر سيناريو مثالي لحل الأزمة ؟ بداهة لا يستطيع أي دكتاتور أن يسلم مصيره لخصوم قد يختلفون في قضية عدم المتابعة . لكن يمكن أن يفرز النظام القائم قيادة جديدة تفاوض المؤتمرات الوطنية الديمقراطية على مرحلة انتقالية قصيرة قبل تنظيم انتخابات فعلية وتتفق معها على شروط عدم المتابعة تشارك في تفعيلها دول صديقة وديمقراطية مثل الدول الاسكندنافية . أضغاث أحلام ؟ ربّما . لكن هل نحن مطالبون بالبحث عن الحلول أم بالبقاء مكتوفي الأيدي ولا أحد يتعلّم من وضع يتمثل في دكتاتور قابع في السجن ينتظر حبل المشنقة وشعب في محرقة العنف ووطن يرزح تحت الاحتلال . 

----------- 
أول رئيس للجنة العربية لحقوق الإنسان، الدكتور منصف المرزوقي من أبرز الديمقراطيين في تونس والمغرب الكبير
· عن شبكة المعلومات العربية لحقوق الإنسان

المجتمع المدني 

بين التهميش و التجييش 

نضال درويش

أعاد مصطلح المجتمع المدني الاعتبار لنفسه ، بعد أن تعرض لعقود طويلة من الإهمال ، حيث كان يعتبر مفهوما قديما و محافظا من ناحية ، وغير مألوف و مهملا إلى حد كبير من ناحية ثانية ، و ارتبط بتجربة تاريخية محددة و حاضنة ثقافية بعينها من ناحية ثالثة .

بعد هذا الإهمال الطويل ، تم أحيائه مع تظاهرات المجتمع المدني في بداية السبعينات من القرن الماضي في أوروبة الشرقية أولا و من ثم أوروبا و باقي دول العالم . و إذا كانت تظاهرات إحياء المجتمع المدني أخذت أشكال متنوعة تاريخيا ، أي أن هذه التظاهرات كانت تحمل خصائص الأمة التي أنتجتها ( الخصائص تقيم الفروق ) ، إلا أنها تؤكد ما هو عام و مشترك و كوني في آن . إن هذا الأحياء  أرتبط بتحديات متباينة و مختلفة ، و أولويات اختلفت من بلد إلى آخر ، حتى أنه يمكن القول : أن مصطلح المجتمع المدني أضح اليوم أكثر استخداما بكثير مما مضى في تاريخ العصور الحديثة ، بما في ذلك القرن الذي ولد و نضج و تبلور فيه ( 1750-1850 ) ، هذا الاستخدام الكثيف للمصطلح و سيل الكتابات حوله ،  المرتبط بتحديات و حاضنات ثقافية متباينة و متنوعة و أنظمة سياسية مختلفة ، زاد في انتشار كثير من المفاهيم الفضفاضة لهذا المصطلح ، لدرجة ميله لأن يعني كل الأشياء لكل الأشخاص ، حتى أدى إلى التشعب و الخلط في معاني مصطلح المجتمع المدني إلى درجة التناقض .  فكثير من العلماء بدأ يشك في جدوى التعاطي مع هذا المصطلح كأداة تحليل و فهم .

      من هنا أرى ضرورة الانتقال من الاستغراق في التعريفات القاموسية للمصطلح ، إلى البحث في تفاصيل السياق التاريخي في القرنين ( 18-19 ) الذي هو تاريخ المصطلح نفسه الذي نشأ نتيجة لمناقشات القرن الثامن عشر حول ميلاد المجتمع الليبرالي أو " التجاري " ،مما يضعنا أمام تساؤل مركب ، ما هي  العناصر الأساسية فيه التي دفعت العلماء و الباحثين و السياسيين إلى إحيائه من جديد ؟ ، و هل سياقات إحيائه هي سياقات واحدة و متشابه ؟ .

مما يعني ضرورة الانتقال المنهجي من الاعتماد على علم و منهج محدد إلى منهجية مركبة من العديد من المناهج العلمية ، مثلما ما يقوم به المؤرخ المختص و الصارم ، وذلك لكي نتمكن بادئ ذي بدأ بوضع الحد على المصطلح نفسه ، و عدم إدغامه في خانة إله من آلهة الصراع السياسي / الأيديولوجي القائم ، ولكي لا يتحول إلى شعار أيديولوجي و غاية بحد ذاته تدار من أجله صراعات تقليدية . 

     بما أن مفهوم المجتمع المدني ينتمي أساسا إلى العلوم الاجتماعية و الإنسانية ، أي أنه لا يكتسب الدقة العلمية التي تكتسبها مفاهيم الرياضيات و الفيزياء ...إلخ ، فهو بذلك مفهوم قابل جوهريا للجدل حسب تعبير دبليو . بي . غيني ، أي له استخدامات و معان مختلفة و غير مستقرة ضمنيا ، و حتى متناقضة بعضها مع بعض . و هذا من باب التحصيل الحاصل بسبب اندراجه و تطوره ضمن تقاليد فكرية و ممارسات اجتماعية و سياقات تاريخية مختلفة ، و هذا ما يشكل عنصرا حاسما في تعريف المفاهيم التي هي في جورها موضع جدل . 

و بالتالي علينا الاعتراف المبدئي و الأساسي ، أن ثمة استخدامات متباينة و متنافسة لهذا المصطلح ، مرتبطة بالشرط البشري / التاريخي . فيتغير مفهوم المجتمع المدني مع تغير الموقف الأيديولوجي للمتكلم وشبكة علاقات هذا المصطلح مع المفردات الأخرى في سياق خطاب ما . ويشكل هذا شرطا معرفيا / منهجيا لكيفية التعاطي مع المفاهيم من أجل تسويتها ، ووضع الحد عليها و بلورتها و إدراجها في سياقات نضجها ، وهو ، أيضا ، شرط توسع ساحة الحوار و الحرية الذي يؤمن للاختلاف و التنوع و التعدد و التعارض و التوافق المقومات المطلوبة . و هذا ما يمكن أن يضعنا في خانة الموقع النقدي من السياقات الأيديولوجية في التعامل مع المصطلحات ، وذلك من أين كان مصدرها .

     سأحاول في هذه العجالة  أن لا أخوض في الإشكاليات المعرفية / التاريخية التي تتناول موضوع المجتمع المدني الذي يرتبط بعرى لا أنفكاك فيها ، تاريخيا و معرفيا ، بجملة من المفاهيم مثل ( الدولة ، المواطنة ، المجتمع ، الفرد ، حقوق الإنسان ، الملكية ، السياسة ، العلمانية ،الديمقراطية ، الأحزاب ، الجمعيات ، الدستور ، القانون ، النقابات ........)  إذ  يمكن ترك هذا المقال لمقام آخر . 

بل سأبدي و جهة نظر في كيفية تعاطي المنظومات الأيديولوجية / السياسية السائدة ( الساحة السورية نموذجا ) مع هذا المفهوم و مع الداعين إليه ، و مع الذين يتبنون مشروع أحياء المجتمع المدني من مثقفين و سياسيين وحركة حقوق الإنسان . 

      بعد خطاب القسم الذي ألقاه السيد الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الشعب ، إبان تسلمه مهامه الرسمية . عاد مصطلح المجتمع المدني ليأخذ حيزا كبيرا من الحوارات الدائرة في الساحة الثقافية و السياسية ، وذلك عبر صفحات الجرائد و المجلات ، أو في المنتديات التي عمت محافظات الوطن ( و التي تم إغلاقها بعد ذلك ) ، إضافة لمشاركة الأحزاب السياسية في هذا الموضوع من خلال صفحاتها الرسمية أو من خلال توجيهاتها الداخلية في هذا المضمار ، وهنا أخص بالذكر أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية( وهي مجموعة أحزاب شكلت تحالفا بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي الحزب القائد للدولة و المجتمع بموجب المادة الثامنة من الدستور )  . 

والتساؤل الذي  يفرض نفسه هنا ، لماذا أخذ مصطلح المجتمع المدني هذا الحيز الكبير من الحوارات في  الساحة السياسية و الثقافية في سورية ؟

           المتتبع للجدل الدائر حول هذا الموضوع ، تستوقفه ظاهرة " العنف الرمزي " بتعبير بيير بورديو ، في الخطاب الأيديولوجي السياسي ، المندرج في هذا الجدال . حيث لاحظنا كيف استفز هذا الموضوع ( المجتمع المدني ) المنظومات الأيديولوجية التي بدأت بحملة تطهير أيديولوجي ضد وافد جديد لا يتلاءم مع نسقها الأيديولوجي / السياسي ، و الذي يعبر عن إمكاني إنتاج زحزحة ثقافية – سياسية وبالتالي اجتماعية اقتصادية ، يتعرى من خلال "شقوقها " ما أنتجته الشمولية الأيديولوجية و السياسية من زحف للتفقّر طا ل كل حقول المجتمع ، لذلك تحول مصطلح المجتمع المدني إلى مفهوم استقطابي ، الموقف منه يشكل معيار للاصطفاف في إحدى خانتي الثنائيات المانوية  بمنطق السلطة . 

وقد لاحظنا تعبيرات هذه المنظومات الأيديولوجي / السياسية  على وسائل الإعلام المختلفة ( دون ذكر الأسماء ) فتكشف نسق خطابها عن تشبعه بمفردات عملاقة مفرطة الكثافة ، تركز في ذاتها الحد الأعلى من الدلالة المندغمة بالحقيقة ، إضافة إلى كلمات إطلاقية تحمل في دلالتها كثافة أيديولوجية / أخلاقية  ، مما يدلل ، بزعمها ، على انتماء نسق الخطابات المنافسة لها إلى آلهة الباطل و الضلال و الزيف. فعملت على تخوين العملين في حركة حقوق الإنسان والداعين  إلى إحياء المجتمع المدني ، واستنفرت لذلك كل ترسانتها الأيديولوجية و السياسية ، المتشبعة بمفردات إرهاب المنافس لها  ( العمالة ، الخيانة ، المؤامرة ، الانحراف ، ...) .

ولا يخفى على الجميع ، أن الخطاب المجبول بهذه المفردات ، يشكل تعبيرا ذا دلالة واضحة على ظاهرة الشمولية ذات النزعة الإقصائية  و الاستبدادية في الساحة السياسية السورية ، و على مناخ هوس الصراع الأيديولوجي التعبوي ، وهذا ما يفسر لنا " نجاح " دور هذا الخطاب التجييشي و التعبوي العازف على المخيال السياسي / الديني ضد ظاهرة المنتديات و الداعين إلى إحياء المجتمع المدني و احترام حقوق الإنسان في سورية ، وذلك بفرضه رؤية صراعية تستند على المنهج المانوي الذي تتواجه فيه الحقيقة و الباطل ، الخير و الشر ، الوطني ولا وطني. من هنا كان مناضلو  النقاء و التطهير في حالة تعبئة دائمة يخوضون خلالها " حربا " ضد " المهرطقين الجدد " الذين يمتلكون إمكانية أن يتلاعبوا بالعقول و الضمائر على قدر ما يتلاعبون بالمصالح ، و ذلك بعد أن استعار هؤلاء المناضلون صوت المجتمع أو الشعب المحكوم " بثقافة الخوف القطيعية "  من أجل قمع الفاعلين الاجتماعيين ، الحالمين بتغيير نمطية العلاقة القائمة بين السلطة و المجتمع وتفعيل مشاركة المجتمع في الشأن العام ، و سعت من خلال هذا إلى إلغاء و جودهم المادي و الرمزي ( إلغاء المنتديات ، الاعتقالات ، تهمة الارتباط بجهات أجنبية ،تهديد الوحدة الوطنية ، تهديم قيم وعادات المجتمع .....)   ، لذلك حُوِّلَ " الحوار" في موضوع المجتمع المدني ، الذي استفز استراتيجيات الرفض الأيديولوجية و السياسية و النفسية، إلى مدخل يؤكَّد من خلاله على تخوين الآخر و ارتباطه بالخارج و عدم حرصه على الوحدة الوطنية و ثقافتها النقية . لتعود الساحة الثقافية و السياسية من جديد إلى حالة الانكماش و التوجس و الشك ، و بالتالي إلى نمطية الثقافة التمامية و الواحدية التي ترى في الاستبداد شكلها الأمثل .

     من نافل القول " إن كل قارئ أو مستمع لخطاب ما هو ذات غير بريئة و غير حيادية ، لأنها مشكّلة بواسطة عقائد و مبادئ ، تحولت مع الزمن إلى يقينيات لا يطالها الشك أو المس ، وإلى مقدمات أيديولوجية و مقاييس موروثة راسخة في العقل و المخيال و مكونة للوجدان ، و موجهة للإدراك و مكيفة له . هذه العوامل المركبة ، تكون نسق الذات ، وعندما يطرأ على هذا النسق المجهز و الصلب ، مفهوم غير مألوف ، أو نظرة للعقل غير متلائمة مع الموروث المعتاد ، وقراءة سياسية منافسة / معارضة ، تستفز استراتيجيات الرفض لحماية نسق الذات من التفتت و الانحلال . فيستفز الخوف من " التلوث " الرفض المناعي للأيديولوجيات ضد كل و اقعة و كل فكرة تحمل ممكنات الشك بهذه المنظومات ، وهذا ما يدفع تلك الأيديولوجيات إلى تأمين آليات مركبة من أجل الرفض و التجييش و التعبئة من جهة ، و من أجل التهمييش من جهة ثانية ، وهي مستندة على مصادر القوة التي احتكرتها السلطة .  

     إن المتتبع لحملة " استراتيجيات الرفض " الإيديولوجية و السياسية  التي شاركت في الرد على الداعين إلى تفعيل المجتمع المدني في سورية بمنطوياته المعرفية و السياسية و الاجتماعية . سيلاحظ " نجاح " هذا الرد من خلال " تحقيقه " للهدف المركب لجدلية التهميش و التجييش ، التي تشكل محصلته الواقعية ، إعادة إنتاج لنمط العلاقة القائمة بين السلطة و المجتمع ، بعد إرغام الآخر المختلف على الصمت ( اعتقالات طالت شخصيات مهمة في الساحة السورية ، اعتقال و فصل بعض الطلاب ، تفعيل دور الأجهزة الأمنية ، تفعيل حالة الطوارئ و محاكماتها الاستثنائية ) ، وتجييش المجتمع المستعار صوته من أجل أن يدافع عن تهميشه من جهة ثانية ، و اتبع في ذلك آليات مركبة و معقدة ، سنحاول الإمساك بمفاصلها الأساسية و ذلك بشيء من الاختصار ، و المتتبع لما كتب في هذا المجال سيتمكن معنا من الإمساك بهذه المفاصل .

بادئ ذي بدء، أقدمت استراتيجيات الرفض  بمحاولة أيديولوجية ، محكومة بمصالحها ، على "تجريد" الأطروحات المنافسة لمصطلح المجتمع المدني  و حججها و ركائزها المنهجية و السياسية و الأيديولوجية من أهليتها المعرفية و العقلانية ، رغبة منها ، استنادا على هذه المحاولة ، تجريد المثقفين و السياسيين و حركة حقوق الإنسان و المهتمين من الأهلية الوطنية ، ليتم تحويلهم إلى خصوم يشك بهم و بتوجهاتهم الفكرية / السياسية . وهذا يعني بكلام آخر ، إن هذه الاطروحات لا تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار ، و الناطقين بها ضالون و مخطئون ( ووضعوا أحيانا في خانة الكاذبين ) وبالتالي فاقدين للمصداقية المعرفية / الوطنية ، وكل ما يصدر عنهم يستثير آليا الرفض العقلي و الأخلاقي بآن . من هنا كانت محاولات استراتيجيات الرفض " البرهان " على استناد الأفكار المنافسة / المعارضة لمصطلح المجتمع المدني إلى استدلالات زائفة ، و الناطقين بها جهلة و أصحاب " النية السيئة " . و هنا يمكننا ملاحظة اختلاط الازدراء العقلي اختلاطا حميميا بالازدراء الأخلاقي ، وهذا ما لاحظناه في كثير من المحاضرات في المراكز الثقافية الرسمية التي شارك فيها شخصيات رسمية و رجال دين ( مسلمين و مسيحيين )  ، و هو ما يسمح لهذه " الاستراتيجيات " بأن تحاصر مواقع الانطلاق لكل ما يمكن أن يمسها أو يعارضها أو ينقدها . 

بخرج بعض المثقفين و المهتمين بالشأن العام عن الدور المفروض من قبل المنظومات الأيديولوجية الرسمية ، و أخذوا يتناولون في أبحاثهم و حواراتهم التحديات الداخلية ، و يبدون و جهات نظر في السيناريوهات الممكنة التي يمكن أن تتجاوز فيها سورية أزماتها المركبة ( دون إضفاء حكم قيمة على هذه الآراء ) ، حاولوا من خلالها إيصال رسالة مزدوجة وهي ذات دلالة واضحة " لمؤسسات الدولة " ،وهي أن المجتمع السوري و صل إلى سن الرشد الذي يؤهله للاندراج في حوار يتمحور حول مستقبله و مستقبل هذا البلد ، كما عبرت عن مدى التململ من تاريخ الوصاية الأبوية القاهرة التي مارستها السلطة على المجتمع التي كانت ترى فيه " طفل " لا يعي مصالحه و قضاياه . وإزاء هذه  " الرسالة " ، أيضا ، كان رد السلطة عبر أجهزتها المختلفة  ، ذا دلالة واضحة على نهج الإصلاح الذي تبنته السلطة ، الذي بدأ  بإغلاق المنتديات و الاعتقالات التي طالت رموز مهمة سياسية و فكرية و حقوقية ، و التضييق على الفعاليات المدنية و حركة حقوق الإنسان في سورية . 

لذلك وصمت استراتيجيات الرفض المالكة للسلطة هذه التوجهات التي تعاطت بشيء من النقد مع القضايا الداخلية ، بأوصاف التخوين و العمالة ، التي تخدم مباشرة أو موضوعيا الإمبريالية و الصهيونية . و ذلك لأن كتابات المثقفين وبياناتهم و بيانات حركة حقوق الإنسان المنتديات اهتمت بالتحديات الداخلية - القضايا الصغرى - ( الحريات العامة ، الديمقراطية ، حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ، قانون الأحزاب ، سيادة القانون ، حقوق الإنسان ، قضايا الفساد ...) على حساب القضايا الكبرى ( الصراع مع الإمبريالية و الصهيونية ، الوحدة العربية ، تحرير الأراضي المحتلة ،......) .

رغم تأكيد هذه الكتابات على أن جذر " القضايا الكبرى " هو " القضايا الصغرى " و بالأحرى إن القضايا الصغرى هي ضبطا القضايا الكبرى ، و إلا تحولت القضايا الكبرى إلى شعارات تجييشية تعبوية فارغة المضمون السياسي و الواقعي ، و مع الزمن تفقد بريقها الأيديولوجي، فمسار فقدان كرامة الفرد و قمع الحريات و انتهاك حقوق الإنسان ، واستمرار حالة الطوارئ و الأحكام العرفية من عام 1963 وهيمنة الفساد ....لم تحرر الأراضي المحتلة ولم تحقق أهداف الثورة .... ، و تاريخنا مع الصراع العربي الصهيوني و العداء للإمبريالية خير دليل على ذلك . حيث كانت مجتمعاتنا على الدوام خارج المعادلة السياسية ، و في خانة العطالة . 

من هنا كانت حرب استراتيجيات الرفض على المهتمين بتفعيل المجتمع المدني ، حاولت من خلالها التأكيد على أن  مبادئهم الفكرية و الأخلاقية و السياسية ليست سوى تمويه من أجل أهداف أخرى        " أكف بيضاء لأيادي سوداء "  ، بالتالي هي مصابة برذيلة النفاق و الكذب ، فدعوة هؤلاء لانخراط المجتمع في الحوارات المرتبطة بمصيرهم و إلى إحياء المجتمع المدني في سورية ، اعتبرت دعوة من أجل الفتنة الطائفية و تفتيت اللحمة الوطنية ، وبزعمهم ، هي دعوة منافية لكل القيم و المبادئ التي أنتجت الوحدة الوطنية في سورية و المناقضة أيضا لقيم و أخلاقيات مجتمعاتنا الموروثة و الأصيلة و النقية . فنصبت نفسها  ،و مبادئها الثقافية و الأخلاقية ، معيار قيمي أساسي يحدد مدى انتماء الفرد لوطنه ، و كذلك تحدد القيم و المبادئ المفترضة ، التي يجب عليه أن يتحلى بها .

 بهذه المنهجية أزداد تجريد الأفكار المطروحة من قبل الداعين للمجتمع المدني من الأهلية الأخلاقية حدة ، عندما تم نقل " الحوار " من المستوى المعرفي / السياسي إلى المستوى الأخلاقي . و هي من أكثر التوجهات خطورة ، في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها المنطقة و ربما سوف نحصد نتائجها المدمرة لاحقا  . 

فعندما أبدى المثقفون وجهات نظر في القضايا الداخلية ، في سياق مناقشتهم لموضوعة المجتمع المدني ، اعتبرت المسألة تخطيا للخطوط الحمراء و تجاوزا للسقف السياسي للمنظومات الأيديولوجية الرسمية ، و بالتالي انتهاكا للمقدسات ، مما وضع مفهوم المجتمع المدني ، المنافس للرؤية الرسمية ، و الناطقين به في خانة الضلال الأخلاقي و الانحراف القيمي ، وهنا – على التحديد – مس " الدفاع المناعي الأيديولوجي / المذهبي " لهذه المنظومات القائم على تقديس أسسه و ركائزه و إنجازاته ، مما يجعل هذه المنظومات محمية بحزام صلب من التابو ينشر حوله الترهيب ، محولا الحوارات بين و جهات النظر المتباينة و المختلفة إلى صراع بين آلهة الخير و آلهة الشر ، وكل ما ينبثق عنهما يكتسب الصفة الاطلاقية ، فكل وجهة نظر تتصل بالرؤية الرسمية محملة بكل المضامين الأيديولوجية الإيجابية و بالتالي تكون جديرة بالاحترام و الإعجاب ، و كل تعبير أو رؤية تضمر نقدا أو معارضة ترفض و يندد بها بوصفها تشكل انتهاكا للقداسة ، وهذا ما يثير الرعب و الكراهية " إنها إهانة للوطن " ، " انتهاكا للوحدة الوطنية " ، " خيانة للقضية القومية " ، وبذلك يتم إرغام هؤلاء " الدنس " على السكوت ، مما أدخلنا في مناخ محموم من الهوس الأيديولوجي –السياسي الذي يتحول فيه الحوار الفكري – السياسي إلى قضية نافلة وغير مجدية وليتم إطلاق يد الأجهزة الأخرى التي كانت تنتظر الأوامر بفارغ الصبر   ،وتتم عندئذ الدعوة إلى استئصال " الاستفزازيين " " أصحاب الأيادي السوداء " و " المتآمرين على الوطن " ، في مناخ ثقافي و سياسي ملائم  ، حُمل فيه اصطلاح المجتمع المدني بدلالات أخلاقية و سياسية رذيلة و باطلة ، ووضع الناطقين به موضع اتهام و استهجان لأنهم مهرطقين و منحرفين ، فحكم على هذه المناقشات بالصمت و على بعض المثقفين و السياسيين بالسجن ، ليكونوا درسا لمن لا يعي دروس السجن .

هكذا و بهذه الآليات المركبة و المعقدة ، تكون استراتيجيات الرفض الأيديولوجية قد حققت أهدافها ، أولا : بنقل الحوار من المستوى المعرفي / السياسي إلى المستوى الأيديولوجي / الأخلاقي ، ثانيا : " فقد "  بذلك مفهوم المجتمع المدني و بعض مكوناته الواقعية المتشكلة في بلادنا ، التي حاول البعض أن يعيد إليها الحياة ، مصداقيته في رحى آليات التجييش و التهميش ، التي ساهمت في إسكات الأصوات " الشاذة " من جديد ، لتعود هذه المنظومات الأيديولوجية السياسية  تحتفل بنشوة النصر و التأمل في صدى صوتها الوحيد و هو يجلجل في صقيع هذا الوطن ثالثا .

و أخيرا يمكن القول : بأن القضية ليست في مفهوم المجتمع المدني ، أو غيره من المفاهيم التي طفت و تبلورت في سياق تجربة تاريخية و اجتماعية مختلفة . بل أنها أبعد من ذلك و أعمق ، إنها تكمن في تلك الترسانة الأيديولوجية الصلبة التي تعيش و هم أن بطن الذات هو المصدر الوحيد للحقيقة ، وبأنها المعيار الوحيد لانتماء الإنسان إلى وطنه . مما أجهض مناخات الحوار الممكنة . وهي أيضا مأساة مجتمع يجييش من أجل أن يتغنى بتهميشه . 

التعليم المفتوح السوري - المصري سرقة ونهب
محي الدين عيسو
بهدف تطوير التعليم الجامعي في سوريا تم تشكيل جامعة التعليم المفتوح وذلك ضمن المرسوم ( 383 ) تاريخ /7/2001/29  حيث يتم قبول الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية فرعي العلمي والأدبي وما يعادلهما ضمن اختصاصات متعددة هي هندسة استصلاح الأراضي الصحراوية في حمص والدراسات القانونية ( حقوق ) في حلب والترجمة والصحافة في دمشق وقسم إدارة الأعمال في اللاذقية ، وقد استبشر الطلاب خيراً من هذا المرسوم خاصة أن هناك سياسة حكومية منتهجة برفع درجات القبول الجامعي في الجامعات النظامية بالإضافة إلى نظام البيع والشراء التي يتم فيها بيع كل مادة في كلية الحقوق في جامعة حلب على سبيل المثال ب (25ألف ليرة سورية طبعاً طلاب التعليم المفتوح يعانون الأمرين من هذه السياسة المفضوحة في أساليب 

التعليم الذي ينتهجوا السرقة المبرمجة من قبل إدارة المركز حيث يدفع كل طالب يقوم بالتسجيل مبلغاً قدره ثلاثة آلاف ليرة سورية لكل مادة ويبلغ عدد الطلاب المسجلين في مركز التعليم المفتوح خمسة وعشرين ألف طالب حسب الإحصائية الرسمية للعام الماضي أي أن الطلاب يدفعون ( 75 ) مليون ليرة سورية لكل مادة حيث يبلغ عدد المواد في كل كلية ( 11 ) مادة على أقل تقدير دون تقديم أي خدمات جامعية لهؤلاء الطلاب فحتى الكتب الجامعية تأتي من مصر والمباني غير موجودة حيث يقوم الطلاب بتقديم امتحاناتهم في الفصل الأول بالشهر الثاني بعد انتهاء الامتحانات في الكليات النظامية وفي الفصل الثاني يقدمون في الشهر السابع في أجواء حارة جداً ،والمضحك في الأمر وجود كليات تحتاج إلى الدوام العملي مثل كلية الزراعة التي لا يوجد فيها لا عملي ولا نظري ، فقط هناك امتحانات ورسوب ؟! وبما أن الشهادة الممنوحة في التعليم المفتوح تعادل الشهادة الممنوحة في جامعات سوريا وجامعة القاهرة في جمهورية مصر
العربية يعمد أساتذة الكليات إلى ترسيب الطلاب بهدف الحصول على مبالغ إضافية فعندما
يرسب الطالب في إحدى المواد يدفع نصف القيمة ( 1500) ليرة سورية من أجل التقديم مرة
أخرى ، حيث ذكر أحد الطلاب في كلية الزراعة خلال زيارته إلى مدير مركز التعليم المفتوح شاكياً من نموذج أسئلة الامتحان فأجابه المدير بأن الذي يقوم بشراء ثياب جديدة يتباهى بها أمام
الناس وأنتم أيضاً طلاب التعليم المفتوح تدرسون كلية الزراعة وتتباهون بها أمام الناس من لا شيء ألا يجب أن ترسبوا عدة سنوات خلال دراستكم ؟! ومن هنا نطالب السلطات السورية باحترام الطالب السوري واحترام دراسته بإقامة المباني لمركز التعليم المفتوح وتقديم الكتاب الجيد وأن يأخذ هذا المركز استقلاليته حتى وإن حصلت سرقة ونهب واختلاس من الطلاب يكون المسؤولون والدكاترة في وطننا الحبيب هم المستفيدون الوحيد ون حتى لا يتم تقاسم هذه الأموال بيننا وبين الأخوة المصريين .
من نشاطات اللجان 

بعد صدور الصوت العدد20 في نهاية شهر كانون الثاني ، كان للجان نشاطات متنوعة ، منها الجلسات الحوارية التي أقيمت  في بعض المدن السورية تناولت فيها قضايا حقوق الإنسان في سورية ، كما شارك بعض زملائنا/ زميلاتنا في دورات تدريبية في الأردن بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان  ، كما شارك الزميل أكثم نعيسة رئيس اللجان بكلمة عن حال حقوق الإنسان في سورية أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل ، كما أصدرنا بعض البيانات في الفترة السابقة متعلقة بمناسبات مختلفة ، ومن أهم نشاطات اللجان في الفترة المعنية ، إصادر مشروع لقانون الجمعيات في سورية كمبادرة نوعية ، تم تسليم نسخة عن هذا المشروع المقترح لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و في هذا السياق تحضر اللجان لبعض المشاريع سوف تعلن عنها في وقت لاحق . وفيما يلي ننشر بعض من هذه البيانات: 
الذكرى الثالثة والأربعون لحالة الطوارئ

الذكرى الثانية للاعتصام المجيد  أمام مجلس الشعب

يوم المرأة العالمي

     في يوم 8/3/2005 يكون قد مر ثلاثة و أربعون عاما على إعلان حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ 8/3/1963 ، و لا تزال السلطات السورية مصرة / ومستمرة على نهجها في تعاطيها مع الشأن الداخلي من خلال تفعيل حالة الطوارئ والأحكام العرفية و ذلك عبر أجهزتها الأمنية ، و محاكمها الاستثنائية الفاقدة للشرعية الدستورية ، و الماسكة بمفاصل الحياة العامة و المهيمنة على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية و الثقافية ، بل وعلى كافة نواحي النشاطات الأخرى للمجتمع السوري ، و مما يدلل على ذلك  تردي حال حقوق الإنسان  في سورية  و الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الإنسان في بلادنا ، بما فيها استمرار الاعتقالات التعسفية ، و الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة الفاقدة لأدنى معايير المحاكمة العادلة .. وملاحقة نشطاء المجتمع المدني والنشطاء الأكراد واعتقال العديد منهم و موت بعضهم تحت التعذيب ، و كذلك  اعتقال الطلاب و فصل بعضهم من الجامعات و المعاهد  ...  إضافة إلى اعتقال  زميلنا اكثم نعيسة رئيس اللجان و ناطقها الرسمي على خلفية قيادته لنشاط اللجان وتعريضه لمحاكمة  لا زالت مسترة و هي فاقدة لأدنى معايير المحاكمات العادلة ،  والاستمرار في حملة التضييق على منظمتنا سواء باعتقال الزميل احمد خازم أو بتلفيق تهم  مزورة للزميل عبد الكريم ضعون . أم بإحالة زميلنا المحامي مصطفى سليمان لمجلس تأديبي ، أوالاستدعاءات و الضغوطات الأمنية التي يتعرض لها أغلب كوادرنا. ولا يزال كثير من المعتقلين في السجون ، وملفات المنفيين و المجردين و المفقودين و آثارها الاجتماعية و القانونية و السياسية و الاقتصادية معلقة إلى الآن   .  مما يؤكد حرص السلطة في الاستمرار على نفس النهج  ، وان ما قيل عن التحديث والتطوير هو، الآن و هنا ،  موضع شك ونقاش.  

     كما تمراليوم الذكرى الثانية لاعتصام لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، أمام مجلس الشعب بدمشق، والذي جاء كتتويج للعريضة الشعبية التي أطلقتها اللجان وجمعت عليها قرابة التسعة آلاف توقيع ، و طالبت فيها السلطات السورية برفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية  عن البلاد و إلغاء المحاكم الاستثنائية وإطلاق الحريات العامة وعودة المنفيين وإعادة الحقوق المدنية للمجردين منها لأسباب سياسية ، وإطلاق سراح كافةالمعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي ، وإعادة الجنسية للمجردين الأكراد ، حيث شكل هذا الاعتصام  خطوة غير مسبوقة في الشارع السوري ،إذ اعتبر هذا الاعتصام بداية لتاريخ جديد من النضال الديمقراطي و الحقوقي في سوريا ،  كما سبق وان اعتبر  تشكيل اللجان بداية العهد الحديث لتاريخ حقوق الإنسان في سوريا .كما وصفته وسائل الإعلام الموضوعية والمستقلة وعشرات المنظمات والقوى السياسية الإقليمية منها و العالمية .ورغم أهمية هذا الحدث / الانعطافه في العمل الاجتماعي – الحقوقي - السياسي . إلا انه  و لاسباب وعوامل كثير ربما منها تداعيات احتلال العراق ، عجزت بعض مكونات المجتمع المدني و القوى السياسية عن تطوير أو على الأقل استثمار هذه الانعطافه الهامة ، من أجل التمكين من الحريات الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان .

كما يتزامن هذا اليوم مع يوم المرأة العالمي ، حيث ما زالت تتعرض المرأة في بلادنا ، إضافة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسه السلطة بحق المجتمع السوري ، لانتهاكات إضافية اجتماعية و اقتصادية و جسدية و نفسية و قانونية  مما يجعل معاناتها مضاعفة .

 حيث نتطلع ونعمل من أجل أن تأخذ و تمارس  المرأة حقوقها كما تنص عليه الاتفاقيات و العهود ذات الصلة ، حيث من المعلوم إن سورية وقعت على اتفاقية " سيداو " و تحفظت على كثير من المواد التي تفرغ الاتفاقية من مضمونها الحقيقي .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، تعود و تؤكد على مطالبها الأساسية ، التي لم تستجيب إليها السلطات السورية إلى الآن ، على إلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و المحاكم الاستثنائية ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي ، وطي هذا الملف بشكل نهائي ، وإطلاق الحريات العامة ،وتعديل كافة القوانين و المواد ، الحاطة من مكانة و كرامة و حقوق المرأة ، بما ينسجم ويتوافق مع الاتفاقيات المناهضة لكل أشكال التمييز ضد المرأة ،  و التزام سورية بكافة العهود و الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت أو وقعت عليه سورية .

دمشق 8/3/2005

بيــــــــان 

اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان

تحدد يوم 17 آذار من كل عام  كيوم عالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي,. ففي هذا اليوم من عام 1992,جرت محاكمة زملاؤنا المؤسسيين في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان,في محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية وصدرت بحقهم أحكام جائرة تراوحت بين الثلاث و العشر سنوات ,وكانت بداية لتاريخ  إحالة معتقلي الرأي والضمير إلى المثول أمام المحاكم الاستثنائية في سورية, وقد توافقت عدة منظمات حقوقية ، دولية وعربية على اعتبار هذا التاريخ يوما عالميا للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي .

حيث شكل تأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، و مسارها النضالي المتميز في مجال حقوق الإنسان و الديمقراطية ، انعطافه مهمة في هذا المجال الجديد في سورية . حيث عملت جادة على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان و تعزيز الثقافة الديمقراطية و الدعوة من أجل ترسيخها قانونيا ، في ظروف استثنائية ، دفعت خلالها أثمان باهظة من الاعتقال و الملاحقة و المضايقات الأمنية السافرة ، مع تعرضها لتعبئة سياسية / أيديولوجية أقيمت ضدها ، كما هي حال باقي حركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية ، و آخرها اعتقال رئيس اللجان  وناطقها الرسمي الزميل اكثم نعيسة ومن ثم إطلاق سراحه بكفالة مالية ، واستمرار محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق  وهي محكمة استثنائية و غير دستورية , وكذلك اعتقال الزميلين ( احمد خازم ,حسن وطفة ) وكذلك توقيف الزميل عبد الكريم ضعون، عضو مجلس أمناء ل.د.ح ،و محاكمته على خلفية نشاطه في اللجان و إلى الآن لم يتم إعادة لعمله، إضافة للمضايقات الأمنية و الاستدعاءات التي طالت أغلب كوادر اللجان .

فقد كانت( ل.د.ح ) من الداعين لترسيخ ثقافة الحوار و قيمها بين مختلف تكوينات المجتمع ، الحكومية وغير الحكومية,من اجل التمكين من الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ،التي تشكل دولة الحق والقانون ذات النزوع الديمقراطي أهم ركائزها، واعتبرت المساهمة في إشاعة الفكر والسلوك والممارسة الديمقراطية والدعوة لترسيخ مؤسساتها و احترام منظومة و قيم حقوق الإنسان ,هو الجزء الرئيسي من مهامها.وكما أكدت اللجان إن قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير القانونية إلى توفير الأسس الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة ، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية  بما يتوافق و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و التي يضمن الدستور السوري الكثير منها , وتعمل على تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة ، وفي الحياة الكريمة ، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي ، وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب مؤسسات المجتمع المدني التطوعية,ولا باستمرار العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع ,إنما بالاستناد على قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة وغيرها.

مما يؤكد على رؤية اللجان في الترابط العضوي العميق بين الإصلاح السياسي و التحولات الديمقراطية و التنمية المستدامة ، وبين احترام وتعزيز ونشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان .

   من هنا تعود و تؤكد اللجان ، بهذه المناسبة ، إن المداخل الأساسية لمعالجة ملفات حقوق الإنسان و تفعيل الإصلاح و التحول الديمقراطي في سورية  يمر عبر العمل من أجل الاستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية التالية :

1ـ رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية  المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، وإيقاف الاعتقال   

    التعسفي ,والإفراج عن كافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات الجارية أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تفتقر إلى أدنى مقومات المحاكمات العادلة ، مما يمكن من تأسيس نظام ديمقراطي  بمفهومه السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي، إطاره دولة الحق و القانون و غايته مجتمع المواطنات و المواطنين الأحرار المتضامنين و المتساويين في الحقوق و الذي يمكن من سيادة كل حقوق الإنسان وضمانها للجميع.
 وإن تحقيق هذا الهدف يتطلب كإجراء أساسي أولي تعديل الدستور بما ينسجم في المضمون مع مبادئ و قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية التي صادقت عليها سورية ، وعلى أن الشعب هو أساس و مصدر كل السلطات و على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية و القضائية وعلى المساواة في كافة المجالات بين النساء و الرجال . 
2. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور. 

· إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري. 

· احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 
· اتخاذ التدابير الدستورية و التشريعية و الإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة و لتطهيره من الفساد و ضمان استقلاليته و نزاهته وكفاءته
3- العمل على القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان في سورية و بتبني توجه جديد و إيجابي في مجال الحماية و النهوض بحقوق الإنسان 
و في هذا الإطار نطالب بصفة خاصة بـ: 

· تشكيل " مجلس وطني لحقوق الإنسان "  ليصبح مؤسسة ديموقراطية من حيث تكوينها و آليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة و مؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها .
·  تشكيل هيئة وطنية مستقلة ( الإنصاف و المصالحة ) لمعالجة ملف المفقودين و الاختفاء القسري على أساس جبر الأضرار لصالح الضحايا ، مما يساهم في طي هذا الملف بشكل نهائي .
· العمل على التسوية النهائية و العادلة لأوضاع كافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم و كذلك الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي وذلك في مجال العمل و على المستوى القانوني و الإداري و المالي و وضع حد قانوني لمضايقة المعتقلين سابقا بدءا بتمكينهم دون قيد أو استثناء من كافة حقوقهم و من ضمنها جوازات السفر و حقهم في مغادرة البلاد و توفير العلاج الطبي والتعويض الملائم للمصابين بأمراض و عاهات ناتجة عن القمع السياسي. 
· إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام و المتابعات المرتبطة بملف المنفيين وعودتهم للوطن بضمانات قانونية .

4- إصدار قانون للجمعيات ، يمكّن فيه مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة الفعلية و 

    المشاركة في صياغة مستقبل سورية

5- إصدار قانون عصري و ديمقراطي للأحزاب

6ـ  تعديل قانون المطبوعات بما يتوافق مع حرية الرأي و التعبير في كافة الوسائل الإعلامية 

7ـ إعادة الجنسية للمجردين الأكراد

8ـ . تحمل الدولة لمسؤولياتها في محاربة الفقر و رفع المستوى المعاشي للمواطنين 

و في ضمان الحق في العيش الكريم و احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية في الصحة والسكن و التعليم .

9-.محاربة الفساد من خلال  إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الثروات و الأموال العامة ، التي شكلت و مازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين و المواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. و تقديم مرتكبيها للعدالة ، وذلك مهما كانت مراكزهم و نفوذهم . واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي تضمن استرجاع الدولة للأموال المنهوبة و ما ارتبط بها من فوائد.

10- وضع حد لممارسة التعذيب في السجون و الفروع الأمنية ، ومحاسبة مرتكبيه و إحالتهم للقضاء .

11- وضع  الحد القانوني لانتهاك الحق في التجمع و التظاهر السلمي و رفع الحصار عن الجامعات و المعاهد و خلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديموقراطي بعيدا عن العنف والتعصب الفكري و العقائدي، وعودة الطلاب المفصولين و المعتقلين إلى مقاعد الدراسة . 

12-اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل المساواة الفعلية والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية. و إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين ، وتوفير الحماية التشريعية و العملية للمرأة من العنف، ووضع حد للاعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء من جراء مختلف أصناف العنف المرتكبة ضدهن.وإلغاء التحفظات السورية على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها .

دمشق  17/3/2005

بيــــــــــــــان
    في يوم الأربعاء الواقع 30/3/2005 أفرجت السلطات السورية عن 312 معتقلا من المواطنين الأكراد الذين تم اعتقالهم على خلفية أحداث القامشلي المؤلمة و تداعياتها في العام الماضي ، و كذلك الإفراج عن الطالبين محمد عرب و مهند الدبس اللذان تم اعتقالهما على خلفية احتجاجهما بالطرق السلمية على المرسوم 6 الخاص بتوظيف خريجي كلية الهندسة  هذا و قد تم اعتقالهما بتاريخ 25/5/2004  ، وقد  رافق اعتقالهما فصل خمسة طلاب من الجامعة فصلا نهائيا و وطالب لمدة عام واحد و آخر لمدة شهرين . وقد حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ،الفاقدة للشرعية الدستورية ، يوم 6/3/2005    على الطالبين بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة مناهضة أهداف الثورة و نشر أنباء كاذبة .

   إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، ترحب بهذا الإفراج ، و تراه خطوة بالاتجاه الصحيح ، إلا إنها تبقى ناقصة و هشة إذا لم يكرس هذا المسار بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي نهائيا من خلال رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفي المعلنة في البلاد منذ 8/3/1963 و قوننة الحياة السياسية و الحريات العامة بما يتوافق مع العهود و المواثيق و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت أو وقعت عليها سورية .

دمشق 31/3/2005

بيـــــــــــــــان

لا زال الاعتقال خارج القانون هو السائد

  علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ،  إن   الأمن العسكري في محافظة حماة بتاريخ 18/4/2005  قد أقدم على اعتقال المهندس نزار رستناوي ، على خلفية نشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ، حيث تم اعتقاله و هو عائد لمنزله في قرية مورك التابعة لحماة ، وذلك دون معرفة أهله أو أي من رفاقه ، كما علمت اللجان إن  في ساعات الصباح من نفس اليوم تكرر ذهاب دوريات الأمن العسكري لمنزل الزميل نزار و السؤال عنه .

    إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، تدين هذا الاعتقال ( الاختطاف ) ، الذي يندرج في سياق الاعتقال التعسفي  المستند على حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ،  كما تدين استمرار السلطات السورية على نهج الاعتقالات خارج القانون و ممارسة كل أشكال الضغط و الترهيب بحق الناشطين في مجال حقوق الإنسان و الحقل العام في سورية ، و ذلك تكريسا لنهج الاستمرار بتفعيل حالة الطوارئ  و محاكمها الاستثنائية و لنهج قمع الحريات و انتهاك حقوق الإنسان  .

إن ( ل د ح ) تطالب بالإفراج الفوري عن المهندس نزار رستناوي ، أو إحالته للقضاء الدستوري المختص إذا كان هناك موجبات قانونية لذلك ، و تأمين جميع الضمانات القانونية له لكي يلقى  محاكمة عادلة . كما  تطالب السلطات السورية بالالتزام بكافة العهود و المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت أو وقعت عليها سوريا . 

دمشق 19/4/2005

بيـــــــــــــــان

    في صبيحة يوم الثلاثاء 10/5/2005 تعرض الشيخ محمد معشوق الخزنوي للاختطاف في مدينة دمشق من قبل جهات مجهولة ، و ضمن المعلومات المتوفرة لدينا  تنطبق عليه معايير الاختفاء القسري لينضاف لقائمة المواطنين السوريين الذين تعرضوا للاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية  .

    و الشيخ المذكور هو من المواطنين الأكراد مواليد القحطانية التابعة لمحافظة الحسكة  و نائب رئيس مركز الدراسات الإسلامية في سوريا .

و رغم عدم اعتراف الأجهزة الأمنية إلى هذه اللحظة بمسئوليتها عن اختطافه  إلا أن تعرض كثير من المواطنين السوريين إلى الاختطاف بهذه الطريقة من قبل الأجهزة الأمنية ( كما حصل مؤخرا مع الناشط نزار رستناوي عندما تم اختطافه من الشارع من قبل الأمن العسكري و لم يتم الاعتراف بذلك إلا بعد عشرة أيام ) تجعل أصابع الاتهام تتوجه إلى السلطات الأمنية و نحملها المسؤولية الكاملة عن مصيره .

    إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، إذ تستنكر بشدة وتدين  حادثة اختفاء الشيخ الخزنوي، فإنها تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير الشيخ الخزنوي و الإفراج الفوري عنه .    

   و إن ( ل.د.ح ) فإنها تعود وتؤكد من جديد مطالبتها الحكومة السورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بوضع حد لاستمرار ظاهرة الاختفاء القسري و الاعتقال التعسفي في سوريا وما تنطوي عليه من تجاوزات وانتهاكات خطيرة على حياة المواطنين وأمنهم , وان هذه الممارسات المقصودة من قبل بعض الجهات تساهم في تعزيز مشاعر الإحباط و الشك لدى المواطنين بوعود الإصلاح المطروحة من قبل السلطات السورية . 

 دمشق في 16/5/2005

بيـــــــــــــــان
أقدمت الأجهزة الأمنية منتصف ليل يوم الأحد 15/5/2005  على اعتقال الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني والكاتب السوري علي العبد الله بطريقة الخطف ( التي تكررت في الآونة الأخيرة ) من منزله في مدينة قطنا القريبة من دمشق، عندما رفض رجال مسلحون الكشف عن هويتهم وعن الجهة الأمنية التي ينتمون إليها، وعن السبب الكامن وراء خطف الأستاذ العبد الله .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، تدين بشدة اعتقال الأستاذ علي العبد الله ، و تعبر عن قلقها الشديد من المؤشرات الأخيرة التي تدلل على احتمال عودة الأجهزة الأمنية لتكريس نمط الاختطاف التي تطال النشطاء من المواطنين السوريين ، و الاستمرار في التضييق على الحريات الأساسية استنادا على حالة الطوارئ و الأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 .

إن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية  بالإفراج الفوري عن الأستاذ علي العبد الله و عن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي ، و اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لوقف الاعتقال التعسفي و احترام الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري و العهود و الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية .

دمشق 16/5/2005

إعلان ديرا لزور
سوريا حرة ديمقراطية ووطنٌ لجميع أبنائها 


بتاريخ  20/5/2005 انعقد لقاء للحوار الوطني في ديرا لزور بدعوة من اللجنة الوطنية الديمقراطية في ديرا لزور , وقد استضاف اللقاء مشكوراً الشيخ نواف راغب البشير عضو اللجنة الوطنية الديمقراطية , وحضره ممثلون عن الأحزاب والهيئات 
: المدنية الآتية :


1- لجان إحياء المجتمع المدني
2- لجنة العمل الوطني الديمقراطي في اللاذقية 
3- حزب الشعب الديمقراطي 
4- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية  
5- المنظمة الآشورية  
6-  حزب العمل الشيوعي 
7-  الوفاق الديمقراطي الكردي
8- الحزب اليساري الكردي في سورية 
9-  تيار المستقبل الكردي 
10- حزب البعث الديمقراطي الاشتراكي العربي 
11- الحزب السوري القومي الاجتماعي ( الانتفاضة) 
12-  الحزب الديمقراطي الكردي السوري 
 13- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية 
14- جمعية حقوق الإنسان في سورية ( كمراقب )
15- حزب المستقبل الوطني الديمقراطي  
16- شخصيات مستقلة من جمي! ع محافظات القطر 
17- الملتقى الوطني الديمقراطي في طرطوس
 
وقد ناقش المشاركون ورقة العمل وتوافقوا على ما يأتي :
1- المحور الوطني 

1- يؤكد المجتمعون على أهمية وحدة الوطن واستقلاله وسيادته , وأن صيانة هذه الوحدة والاستقلال لا تكون صحيحة بدون مواطنة كاملة ، تعيد انتماء السوريين إلى وطنهم , وتزيل اغترابهم عنهم , وتعيد الجنسية لجميع المجردين منها , من المواطنين الأكراد وغيرهم وتوفر حقوقاً مدنية وسياسية وثقافية متساوية لجميع المواطنين . وحل المسألة الكردية والآشورية حلاً ديمقراطياً في إطار  الهوية الوطنية السورية 
2- وإذ يشدد المجتمعون على أهمية الوحدة الوطنية لجميع السوريين فان الوحدة التي ينشدونها هي على الضد من ( الوحدة) في الخوف والسلبية التي فرضها النظام الاستبدادي بالقمع والقوة , وهي وحدة قائمة على التنوع والاختلاف  والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة 

ب – المحور الديمقراطي 
1- يرى المجتمعون أن المهمة المركزية هي إلغاء احتكار! السلطة وإزالة الاستبداد  ودولته الأمنية , وتكريس نظام وطني  ديمقراطي يجسد دولة الحق والقانون 
2- ويرى المجتمعون أن الانتقال من النظام الاستبدادي إلى فضاءات الحرية والديمقراطية 
. يمكن تحقيقه بالعمل السياسي والمدني السلمي 
3- رفض المشروع الأمريكي في المنطقة القائم على الاستغلال والهيمنة , والتقاطع مع التيارات الإنسانية والديمقراطية في العالم الداعية لتعميم قيم الديمقراطية والحرية , وعدم الرضوخ للابتزاز الذي تمارسه السلطة باسم القيم الوطنية حيث  لا وطن مع الاستبداد 

ج- محور حقوق الإنسان 
1- يؤكد المجتمعون على التزامهم بحقوق الإنسان بما هي حقوق طبيعية ومدنية وسياسية واجتماعية كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , وكل العهود  والمواثيق المكملة له 
2وقد عبر المجتمعون عن تضامنهم مع جميع المعتقلين السياسيين في سجون النظام 
السوري ومع جميع معتقلي الرأي والضمير ، وأكدوا على ضرورة إطلاق سراحهم فورا ، وطي ملف الاعتقال السياسي والتوقيف التعسفي ، و إعادة كامل حقوقهم 

د- محور الإجراءات العملية 
1- يرى المجتمعون أن تكريس الحوار الشامل بين جميع القوى والفعاليات السياسية  والمدنية والأهلية والشخصيات العامة هو حوار ضروري من أجل خلق قوة معارضة  فاعلة , هي المهمة المركزية المستقبلية التي يعمل لها الجميع 
2- ومتابعةً لما تم التوافق عليه قرر المجتمعون تكليف لجنة لمتابعة العمل  لتفعيل الدور والأداء السياسي المعارض تمهيداً لمؤتمر وطني شامل 
3- التأكيد على ضرورة تشكيل لجان وطنية ديمقراطية في جميع محافظات القطر  والتواصل المستمر فيما بينها 



اللجنة الوطنية الديمقراطية 21/5/2005 

في ديرا لزور
بيـــــــــــــــان
في صبيحة يوم الأحد 22/5/2005 أقدم فرع الأمن السياسي في محافظة اللاذقية على اعتقال المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من مكتبه في مدينة اللاذقية .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، تدين بشدة اعتقال الأستاذ رعدون الذي يندرج في سياق استمرار السلطة السورية في نهج الاعتقال التعسفي المستند إلى  حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ، الذي يعزز ملاحقة نشطاء حركة حقوق الإنسان في سورية كما حصل مؤخرا مع الناشط نزار رستناوي و الأستاذ علي العبدالله الذي تم إحالته لمحكمة أمن الدولة  ، بما يتعارض مع الدستور السوري و العهود و المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان و حماية المدافعين عنها التي صادقت عليها سورية 

إن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الأستاذ محمد رعدون و عن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي ، ووقف الاعتقال التعسفي بإلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ، و التزام الحكومة السورية بالمواثيق و العهود المتعلقة بحقوق الإنسان

دمشق 22/5/2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا 

مجلس الأمناء

بيـــــــــــــــان
منتدى الأتاسي رهن الاعتقال

       تلقت ل.د.ح ببالغ القلق والاستنكار الشديدين نبأ الاعتقال الجماعي / التعسفي بحق أعضاء مجلس إدارة منتدى جمال الاتاسي في مدينة دمشق في الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء 24/5/2005وهم السادة:

السيدة سهير الاتاسي-السيدة ناهد بدوية-الأستاذ جهاد مسوتي –الدكتور حازم نهار –الدكتور محمد محفوض-الأستاذ حسين العودات –الأستاذ يوسف الجهماني-الأستاذ عبد الناصر كحلوس إضافة لاعتقال العضو التاسع الأستاذ علي العبد الله منذ أيام . 

      إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، ندين وبشدة هذه الممارسات القمعية المستمرة منذ أشهر التي توجت باعتقال  أعضاء مجلس إدارة المنتدى  ,هذه الاعتقالات التعسفية التي تدلل على  استمرارا لسلطات السورية العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية ,و نشير إلى مخالفة أقوال وادعاءات الحكومة السورية بالانفتاح والإصلاح وإتاحة المجال أمام حريات الرأي والتعبير ,فإننا نحذر من جديد: إن تواصل هذه الممارسات غير القانونية تسهم في إعادة الاعتبار لأجواء الثمانينات والتسعينات المؤسفة التي لا يزال الوطن كله يدفع ثمنها ,وان هذه الممارسات تعمل على إغلاق جميع أبواب الآمال باتجاه التغييرات الإيجابية والإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها المجتمع السوري ,وإنها تحبط آمال الشعب السوري باتجاه تخفيف وإبعاد الأخطار المحدقة بالوطن , وتلغي أي أمل للشعب السوري باتجاه المشاركة بالدفاع عن الوطن. 

    إننا في ( ل0د0ح ) نستنكر حادثة الاعتقال هذه وندينها بشدة ,والتي تأتي مخالفة لأحكام الدستور ولجميع القواثيق الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت أو وقعت عليها سورية ,وإننا نطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع أعضاء مجلس إدارة منتدى الاتاسي  و الأستاذ محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية . وكذلك جميع معتقلي الرأي والضمير فورا دون قيد أو شرط .

     ونهيب بجميع الشخصيات القانونية وجميع المنظمات والمؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية و الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وعن حريات الرأي والتعبير,بالتدخل لدى الحكومة السورية , من اجل وقف حملات الاعتقال التي طالت العديد من المناضلين السلميين من اجل الحريات الديمقراطية و واحترام حقوق الإنسان ,و العمل من اجل إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير.

                                        دمشق في24\5\2005

بيـــــــــــــــان
مسلسل الاعتقال في سورية مستمر

     علمت الجان من مصادرها أنه بتاريخ 26/5/2005  الساعة السابعة مساء ، أقدمت دورية محمولة من الأمن العسكري بمنطقة السلمية التابعة لمحافظة حماة باعتقال المواطن محمد حسن ديب ( معتقل سابق ) من مكان عمله ( مكتبة )  دون مذكرة توقيف قانونية ، و لم تعرف خلفية الاعتقال للان . 

    إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، ترى في اعتقال السيد محمد حسن ديب ، إصرار الأجهزة الأمنية في الاستمرار بنهج الاعتقال التعسفي  و قمع الحريات العامة ، المستند إلى حالة الطوارئ و الأحكام العرفي المعلنة في البلاد منذ 1963 ، و تبدي اللجان قلقها من احتمال توسيع حملة الاعتقالات التي تطال نشطاء حركة حقوق الإنسان و المجتمع المدني في سوريا ، وذلك بعد أن تم مؤخرا اعتقال نزار رستناوي و الأستاذ محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، و مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي التسعة . واستمرار محاكمة الزميل أكثم نعيسة رئيس اللجان  أمام محكمة أن الدولة العليا بدمشق ، مما  يعزز مشاعر الإحباط و فقدان الأمل بدعوات الإصلاح  التي تطرحها  السلطة .

    إن ( ل د ح )  تدين بشدة اعتقال السيد محمد حسن ديب و اعتقال نشطاء حقوق الإنسان ، و مجلس إدارة منتدى الأتاسي ، و تطالب بالإفراج الفوري عنهم ، و عن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في السجون السورية ، ووقف حملة الاعتقال التعسفي بإلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية الفاقدة للشرعية الدستورية ، و الالتزام بكافة العهود و المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية .  

دمشق 26/5/2005 

بيــــــــــــــان

مثل المحامي الأستاذ محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا يوم الاثنين 30/5/2005 أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق و هي محكمة استثنائية و غير دستورية ، بعد أن تم اعتقاله في صبيحة يوم الأحد 22/5/2005 من قبل فرع الأمن السياسي في محافظة اللاذقية وقد تم توجيه التهم التالية له:

1- الانتماء إلى منظمة ذات بعد دولي.

2- نشر أخبار كاذبة.
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، تستنكر بشدة اعتقال رعدون و إحالته إلى محكمة أمن الدولة وتطالب الحكومة السورية بإطلاق سراحه وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه ، و إلغاء جمع المحاكم الاستثنائية التي تعمل بموجب حالة الطوارئ  .

         دمشق في 31/5/2005

بيــــــــــــــــــان

أفرجت السلطات السورية يوم الاثنين ظهرا 30/5/2005  عن أعضاء مجلس إدارة منتدى الأتاسي الثمانية ، و الذين تم اعتقالهم بتاريخ 24/5/2005 على خلفية جلستهم الأخيرة التي تليت فيها مداخلة الإخوان المسلمين من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ علي العبد الله الذي لا زال قيد الاعتقال .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سورية ، تبدي ارتياحها للإفراج عنهم ، إلا أنها تدين حملات الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري بحق جميع المواطنين السوريين الذي يتعارض مع الدستور السوري و العهود و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية .

و تطالب ( ل د ح ) بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي ، و إعادة الاعتبار للدستور السوري بوقف الاعتقال التعسفي و إلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 .

         دمشق في 31/5/2005

بيــــــــــــــــان

        بدعوة من هيئة التنسيق الوطنية للدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سورية اعتصم ما يقارب الأربعمائة مواطن سوري سلميا  يوم الاثنين 30/5/2005 الساعة السادسة مساء في ساحة يوسف العظمة في دمشق ، احتجاجا على حملات الاعتقال التعسفي بحق بعض المواطنين من أصحاب الرأي والناشطين , حيث تم تفريقهم بالقوة والاعتداء على بعضهم بالضرب و توقيف بعضهم لفترة قصيرة  .

      إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، تدين هذا الاعتداء على المعتصمين و على حرية التجمع السلمي ، و تطالب السلطات السورية باتخاذ الإجراءات الدستورية و القانونية التي تكفل ضمان و احترام الحريات الأساسية التي تتضمنها كافة العهود و المواثيق و الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت أو وقعت عليها سورية .

دمشق في 31/5/2005

بيـــــــــــــــان
بتمام الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الأحد 29/5/2005 قامت أجهزة الأمن باعتقال السيد حبيب صالح من مكتبه في  طرطوس بطريقة مهينه ، و  بحسب المصادر التي رجحت أن يكون الفرع الذي قام باعتقاله هو فرع الأمن العسكري  . ويذكر أن حبيب صالح هو أحد معتقلي ربيع دمشق السابقين ، و لا يعرف سبب الاعتقال حتى اللحظة . 

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، تدين بشدة اعتقال السيد حبيب صالح ، الذي يدلل على إصرار الأجهزة الأمنية في نهج الاعتقال التعسفي المستند إلى حالة الطوارئ و الأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ، و تبدي اللجان قلقها الشديد من احتمال توسيع حملة الاعتقالات التي تطال نشطاء حركة حقوق الإنسان و المجتمع المدني و الكتاب و المثقفين في سوريا ، وذلك بعد حملة الاعتقالات  التي قامت بها الأجهزة الأمنية في الأسابيع الأخيرة دون أي رادع قانوني أو دستوري أو عهود و اتفاقيات متعلقة بحقوق الإنسان صادقت عليها الحكومة السورية ، مما  يعزز مشاعر الإحباط و فقدان الأمل بدعوات الإصلاح  التي تطرحها  السلطة .

    إن ( ل د ح )  تدين بشدة اعتقال السيد حبيب صالح  و اعتقال نشطاء حقوق الإنسان ، و مجلس إدارة منتدى الأتاسي ، و تطالب بالإفراج الفوري عنهم ، و عن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في السجون السورية ، ووقف حملة الاعتقال التعسفي بإلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية الفاقدة للشرعية الدستورية ، و الالتزام بكافة العهود و المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية .  

دمشق 29/5/2005 

بيــــــــــــــان

مسلسل الاعتقال التعسفي مستمر

  علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، أنه يوم السبت 4/6/   2005 الساعة الواحدة ظهرا تم اعتقال الشيخ رياض درار من أهالي دير الزور و الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني وعضو اللجنة الوطنية الديمقراطية بدير الزور من قبل الأمن السياسي اثر عودته من القامشلي وإلقائه كلمه في عزاء المرحوم الشيخ محمد معشوق الخزنوي وقد عاد الأمن إلى منزله بعد ساعة من اعتقاله و تم تفتيش المنزل و اخذ بعض المطبوعات .

    إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، تدين و بشدة اعتقال السيد رياض درار ، الذي ترى فيه استمرار نهج الأجهزة الأمنية في الاعتقال التعسفي الذي يستند إلى حالة الطوارئ و الأحكام العرفي ، و تبدي اللجان قلقها الشديد من احتمال توسيع حملة الاعتقالات التي تطال نشطاء حركة حقوق الإنسان و المجتمع المدني و الكتاب و المثقفين في سوريا ، وذلك بعد حملة الاعتقالات  التي قامت بها الأجهزة الأمنية في الأسابيع الأخيرة دون أي رادع قانوني أو دستوري ، و انتهاكا مستمرا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري و الاتفاقيات و العهود المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية.

  إن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الشيخ رياض الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني ، و عن كافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين ، ووقف حملة الاعتقال التعسفي التي تنتج مزيدا من مشاعر الخوف و الإحباط في المجتمع السوري ، في الوقت الذي تتكلم فيه السلطة عن الاصلاح ، و إلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ، و التزام السلطات السورية بالعهود و الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية .

دمشق 4/6/2005 

 بيان صحفي  مشترك
سوريا: حملة اعتقالات 
دمشق – جنيف – باريس: 27/05/2005 
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان 
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا 

 
إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان, (FIDH) المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) و المنظمة العضو فيهما لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا (CDF) يعربون عن قلقهم العميق نتيجة لحملة الاعتقالات المستمرة في سورية في الآونة الأخيرة و التي استهدفت نشطاء سياسيين و مدافعين عن حقوق الإنسان.

هذا و سيقوم اليوم في فرنسا مجموعة من الفعاليات المدنية الديمقراطية السورية باعتصام احتجاجا على حملة الاعتقالات هذه.

في 24/05/2005 الساعة السادسة صباحا تم اعتقال ثمانية من مجلس إدارة منتدى جمال الاتاسي للحوار الوطني – السيدة سهير جمال الاتاسي – السيد حسين العودات – السيدة ناهد بدوية – السيد حازم نهار – السيد يوسف الجهماني – السيد جهاد مسوتي – السيد محمد محفوض و السيد عبد الناصر كحلوس. من قبل عناصر من الأمن السياسي و هم معتقلون حاليا في فرع الأمن السياسي بدمشق وهذه الاعتقالات مرتبطة باعتقال السيد علي العبد الله العضو في إدارة المنتدى المعتقل منذ 16/05/2005 و علاوة على ذلك قامت الشرطة السورية بتفريق الاعتصام الذي نظم في دمشق احتجاجا على اعتقال أعضاء المنتدى.

في 07/05/2005 نظم المنتدى ندوة ضمت ممثلين عن عدة اتجاهات سياسية مختلفة في هذه الندوة قرأ السيد العبدالله مشاركة موجهة بهذه المناسبة من المنفي صدر الدين البيانوني المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين تدعو إلى الإصلاحات و التعددية و إلى تأسيس مجتمع مدني حديث في سوريا.

 السيد العبدالله اعتقل بعد عدة أيام على يد مجموعة من عناصر الأمن السياسي وتم استجوابه من قبل المدعي العام لمحكمة امن الدولة العليا   (SSSC) دون توجيه تهمة محددة إليه. بعد اعتقال السيد العبدالله تم استدعاء السيدة سهير جمال الاتاسي رئيسة المنتدى وعضو آخر في المنتدى من قبل فرع الأمن السياسي بدمشق وتم استجوابهم لساعتين حول فيما إذا كانت قراءة مشاركة البيانوني تمت بمبادرة فردية من السيد العبدالله أم أنها كانت نتيجة قرار جماعي من إدارة المنتدى.  وقد أعلن مجلس إدارة المنتدى مسؤوليته الجماعية عن قرار قراءة مشاركة السيد البيانوني مما أدى إلى اعتقالهم جميعا .

لقد تم اعتقال أعضاء مجلس إدارة المنتدى الثمانية بدون أي أمر قضائي و تم اعتقالهم بفرع الأمن السياسي بدون تهمة وبدون السماح لهم بتوكيل محام ويعتقد أن جميعهم قد يتهمون بتأسيس منظمة غير شرعية وفق قانون حالة الطوارئ و التي تصل عقوبتها حتى السجن لمدة 12 عام أو وفق القانون رقم 49 لعام 1980الذي يعاقب كل من ينتسب إلى الإخوان المسلمين بعقوبة الإعدام. 

إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا تعبر عن قلقها بشكل بارز من فرضية إن هذا القانون و صياغته الغامضة قد يؤول بطريقة تجعله يشمل أي شخص يعرف أو يتواصل مع هذه الجماعة مما يعرضه إلى حكم قضائي استبدادي.

 
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا تشجب اعتقال المحامي محمد رعدون مدافع حقوق الإنسان و رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا   (AOHRS) و المعتقل منذ 22/05/2005 على يد عناصر من الأمن السياسي 

وكما هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة المنتدى ما تزال التهمة الموجهة للسيد الرعدون مجهولة وقد منع أيضا من توكيل محام و على الأرجح تم اعتقاله نتيجة للبيانات و البلاغات التي تقدمت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا عن حالة حقوق الإنسان في سوريا 

إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا يعبرون عن قلقهم العميق من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان و الحريات الشخصية في سوريا و بشكل خاص رفض احترام حرية الرأي و التعبير و اللذين تضمنهما اتفاقيات حقوق الإنسان و بشكل خاص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (ICCPR) و الذي صدقت عليه الجمهورية العربية السورية في نيسان 1969.

و منظماتنا تستنكر أيضا عدم احترام و الاعتداء على الحق بالتجمع السلمي الوارد في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (ICCPR) 

إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية

و حقوق الإنسان في سوريا يكررون قلقهم الجدي فيما يتعلق باللجوء المنظم من قبل السلطات السورية إلى المحاكم الاستثنائية بدلا عن القضاء المدني.
 السيد اكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا المتهم بنشر معلومات كاذبة و بمناهضة أهداف الثورة و الذي تم الادعاء عليه من قبل محكمة امن الدولة العليا في 25/4/2004 إن محاكمة السيد اكثم نعيسة أمام محكمة امن الدولة العليا قد تم تأجيلها إلى 26/6/2005 كم اجل النطق بالحكم و نحن نعتقد إن نفس السلطات القضائية هي التي سوف تتولى عملية التحقيق مع دعاة الإصلاح و مدافعين حقوق الإنسان الذين سبق ذكرهم. 

 
إن منظماتنا تعود لتؤكد إن حالة الطوارئ المعمول بها منذ عام 1963 لا تتوافق مع المعايير الدولية لحالة الطوارئ و بشكل خاص المبدأ الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.  

و بهذا الخصوص إن محكمة امن الدولة العليا تأسست كمحكمة استثنائية بالمرسوم رقم 47 لعام 1968 وفقا لحالة الطوارئ في الدولة و لا يحق لها النظر بقضايا الجرائم العادية و علاوة على ذلك إن قواعد الإجراءات في محكمة امن الدولة العليا لا تتوافق مع مؤهلات المحاكمة العادلة النزيهة و المستقلة المؤسسة على القانون و من الجدير بالذكر أن أعضاء المحكمة هم من الضباط العسكريين و أحكامهم غير قابلة للاستئناف و يعملون تحت سلطة حزب البعث الحاكم. 

إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا يوجهون نداء للسلطات السورية من اجل: 

-         إطلاق سراح فوري و غير مشروط للسادة علي العبد الله – السيد محمد رعدون– السيدة سهير جمال الاتاسي – السيد حسين العودات – السيدة ناهد بدوية – السيد حازم نهار – السيد يوسف الجهماني – السيد جهاد مسوتي – السيد محمد محفوض و السيد عبد الناصر كحلوس. و جميع المعتقلين بشكل تعسفي في سوريا.

-         تأمين إجراء محاكمات مدنية مستقلة و نزيهة للأشخاص المدنيين الذين تم اعتقالهم سابقا و ضمان القواعد الإجرائية بشكل دائم بالإضافة إلى تبليغهم بحقوقهم بشكل فوري و الحفاظ على حالتهم الطبيعية وإبلاغهم التهم الموجهة إليهم و تمكينهم من الاتصال بالمحاميين الذين يختاروهم.

-         وضع حد للإزعاجات القضائية المستمرة و الإرهاب و الاعتقال التعسفي لمدافعي حقوق الإنسان و العمل وفق إعلان الأمم المتحدة لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان 1998 

-         الاعتراف بجميع منظمات حقوق الإنسان و المجتمع المدني بسوريا 

-         العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان العالمية و العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الذي صادقت عليه سوريا بتاريخ 1969 و بشكل خاص الحقوق المتعلقة ب : حرية التعبير و الرأي و الحق بالتجمع السلمي و الجمعيات 

إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا يوجهون نداء للاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء فيه من اجل: 

-         مطالبة سوريا بإلحاح احترام حقوق الإنسان العالمية و القانون الدولي خصوصا أن الاتحاد الأوروبي يترقب توقيع اتفاقية الشراكة مع سوريا قريبا 

إن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا يوجهون نداء للمجتمع الدولي من اجل:

-         متابعة الضغط بخصوص مدافعي حقوق الإنسان و منظمات حقوق الإنسان في سوريا و متابعة تقديم الدعم لهم 

 
رسائل إلى الهيئات الدولية


29/5/2005

احتجاجا على حملة الاعتقالات التي طالت نشطاء المجتمع المدني و مدافعي حقوق الإنسان التي ترافقت مع استمرار اختفاء الشيخ محمد معشوق الخزنوي. 

قام مجموعة من النشطاء المدنيين والسياسيين بتوجيه رسائل وبيانات إلى كل من:

- السكرتير العام للأمم المتحدة

- لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 

- المكتب الدولي الخاص بحقوق المعتقلين السياسيين والمختطفين في جنيف

حيث تضمنت هذه الرسائل والبيانات نداءات تضامنية مع المعتقلين و المختفين في السجون السورية و قد طالبت الجهات المعنية التدخل لدى الحكومة السورية من اجل طي ملف الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري ووقف التنكيل بنشطاء المجتمع المدني و مدافعي حقوق الإنسان وقد وقعت هذه الرسائل والبيانات من قبل:

ـ لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سورية

ـ حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية

ـ جمعية 12 آذار
حال حقوق الإنسان

الاعتقالات :

سوريا: استمرار المخاطر المحدقة بالعائدين السورييـن 

منظمة العفو الدولية
13/5/2005

قُبض في الأشهر الأخيرة على عشرات العائدين السوريين، وبينهم أطفال، أو ظلوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة أو محاكمة أو بانتظار محاكمات جائرة أو عرضة لخطر التعذيب. وفي السنوات الثلاث الأخيرة، " أختفى" ما لا يقل عن عشرة عائدين، وقضى عدة أشخاص آخرين نحبهم نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة على ما يـبدو. كما يـبدو أن الأشخاص الذين لهم صلات عائلية حالية أو سابقة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة معرضون للخطر بشكل خاص. وتقع هذه الانتهاكات على الرغم من التأكيدات التي أُعطيت للمنفيين السياسيين السابقين بخصوص العودة الآمنة. ومع ذلك، فإن الحكومات الأجنبية تواصل ترحيل طالبي اللجوء الذين لم يحصلوا على حق اللجوء، اعتقاداً منها بأن هؤلاء لن يكونوا عرضة لخطر الاضطهاد.

فلا يزال مصعب الحريري، البالغ من العمر 18 عاماً، محتجزاً في سجن صدنايا من دون أن يُسمح له بالاتصال بعائلته أو محاميه منذ القبض عليه على الحدود السورية - الأردنية في يوليو/تموز 2002 لدى زيارته الأولى إلى سوريا. وورد أن السفارة السورية في المملكة العربية السعودية، التي كانت أسرته قد انتقلت إليها في العام 1981، أكدت لوالدة مصعب بأن ابنها يستطيع العودة بأمان. وذُكر أنه تعرض للتعذيب بعد القبض عليه مباشرة، ثم أثناء استجوابه من قبل المخابرات العسكرية. وتجري محاكمته حالياً أمام محكمة أمن الدولة العليا، التي تقصر محاكماتها كثيراً عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين. وفي العام 1998، قُبض على شقيقيه يوسف وعبادة ، البالغين من العمر 15 و18 عاماً على التوالي، بعد دخولهما سوريا بفترة وجيزة، وحُكم عليهما من قبل محاكم عسكرية ميدانية، تُعتبر محاكماتها السرية جائرة بشكل صارخ، وذلك بتهمة العضوية في منظمة سرية مزعومة. وفيما بعد أُطلق سراح أحدهما في العام 2000 والآخر في يناير/كانون الثاني 2004. ومن المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع النهائية لمصعب الحريري في 19 يونيو/تموز.

وفي 28مارس/آذار 2005، توفي أحمد علي المسالمة ، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، بعد أسبوعين من إطلاق سراحه من الحجز وشهرين من عودته من المنفى في المملكة العربية السعودية. وورد أنه قضى نحبه نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز، بما في ذلك حرمانه من العلاج الطبي الأساسي. وذُكر أنه كان قد تلقى تأكيدات من السفارة السورية بأن بإمكانه أن يعود إلى بلاده بأمان.

ولايزال ماجد بكري سليمان معتقلاً منذ إلقاء القبض عليه لدى عودته إلى سوريا من المنفى في اليمن في 14 يناير/كانون الثاني 2005. وقد اتخذ قراره بالعودة بناء على العفو الذي أصدرته السلطات السورية في 15 يوليو/تموز 2004 فيما يتعلق بالأفراد العسكريين الذين فروا من البلاد. كما قُبض على محمود سماق لدى وصوله من المنفى في اليمن في 12 أبريل/نيسان 2005، بعد تلقيه تأكيدات من السفارة السورية بحسب ما ورد.

كما لا يزال عبد السلام السقا معتقلاً منذ إلقاء القبض عليه عند الحدود الأردنية في 27 أغسطس/آب 2004. ويـبدو أنه تعرض للتعذيب. وكان أفراد عائلته يعيشون في المنفى في الأردن، ولكنهم تسلموا جوازات سفرها من السفارة السورية في عمان. وفي مارس/آذار 2002 لقي محمد حسن نصار، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، حتفه في الحجز بمعزل عن العالم الخارجي، بعد القبض عليه بأسبوع واحد لدى عودته الطوعية من المنفى في الأردن. ويقال إن الأردن أصبح، منذ العام 2000، أقل ترحيباً بالمنفيين السوريين الذين يمكن أن يتم إبعادهم بسبب ارتكاب مخالفات صغرى مزعومة.

وظل العديد من السوريين قيد الاحتجاز منذ إبعادهم من البلدان التي لم يتمكنوا من الحصول على حق اللجوء إليها. ومن بين هؤلاء محمد أسامة سايس، العضو في جماعة الإخوان المسلمين، الذي كان قد قُبض عليه لدى وصوله بعد عودته القسرية من المملكة المتحدة عن طريق هولندا . وفي 19 يناير/كانون الثاني 2005، قُبض على عبد الرحمن الموسى، العضو في جماعة الإخوان المسلمين، لدى وصوله من الولايات المتحدة عن طريق هولندا أيضاً. وورد أن كليهما حُرم من الاتصال بمحامٍ، ولم تُوجه إليه تهمة ارتكاب أي جريمة، كما لم يمْثل أمام أي محكمة. وأُطلق سراح محمد سعيد الصخري، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، بعد اعتقاله لمدة 11 شهراً في أكتوبر/تشرين الأول 2003، إثر تردد أنباء عن وفاته تحت التعذيب في أعقاب اعتقاله لدى عودته القسرية من إيطاليا برفقة زوجته ميسون لبابيدي وأطفالهما الأربعة.

وتعرض ما لايقل عن عشرة سوريين عائدين من المنفى في العراق لانتهاكات حقوق الإنسان. فقد توفي عبدالله قدور الثامر وزياد الدخيل في الحجز في مايو/أيار وأبريل/نيسان 2004 على التوالي، وذلك نتيجة لحرمانهم من المعالجة الطبية المتخصصة وبسبب الأوضاع الصحية المتردية للغاية في الحجز. ويبدو أن شقيقي عبدالله قدور الثامر، وهما معاذ ومحمد، كان من بين تسعة أشخاص آخرين" أختفوا" إثر إلقاء القبض عليهم لدى عودتهم في الفترة بين سبتمبر/أيلول 2002 وأبريل/نيسان 2003. وقد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً بالإعدام على كل من محمود علي النبهان ومحمد أحمد الأفندي، وهما عضوان في جماعة الإخوان المسلمين عادا من العراق خلال الفترة نفسها، ثم تم تخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عاماً. 

وحُكم على أرواد محمد عزت البوشي، الذي يحمل الجنسيتين السورية والكندية، بالسجن مدة 12 عاماً بسبب عصويته في جماعة الإخوان المسلمين، إثر محاكمة جائرة بشكل فادح أمام محكمة عسكرية ميدانية في يوليو/تموز 2003. وكان قد قُبض عليه في 3 يوليو/تموز 2002 عند عودته من كندا لزيارة والده المريض. وورد أنه تعرض للتعذيب أثناء فترة اعتقاله التي سبقت المحاكمة. كما قُبض على عبدالله المالكي، وهو يحمل الجنسيتين السورية والكندية كذلك، لدى وصوله في مايو/أيار 2002، حيث احتُجز من دون تهمة لمدة 22 شهراً، تعرض خلالها للتعذيب. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2003، أُطلق سراح ماهر عرار، الذي يحمل الجنسيتين السورية والكندية أيضاً، بعد اعتقاله من دون تهمة لمدة 13 شهراً، تعرض خلالها للتعذيب، عقب "تسليمه" من الولايات المتحدة عن طريق الأردن. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2004، " أختفى" محمد حيدر زمار، وهو مواطن ألماني من مواليد سوريا، من زنزانته الانفرادية في دمشق، حيث كان محتجزاً من دون تهمة لمدة ثلاث سنوات. وكان قد قُبض عليه في المغرب في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني 2001، ثم نُقل سراً إلى سوريا.

خلفيـة
بموجب القانون السوري رقم 49 بتاريخ يوليو/تموز 1980، يعاقب على الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام مع أن الحكم عادة ما يتم تخفيفه إلى السجن لمدة 12 عاماً. وكان العديد من مؤيدي الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم وأفراد عائلاتهم، قد فروا من سوريا في أعقاب المصادمات المسلحة التي اندلعت في أواخر السبعينيات من القرن المنصرم وسن القانون رقم 49 للعام 1980.
· بتاريخ 19/4/2005 أقدمت أجهزة الأمن في مدينة اللاذقيّة على اعتقال المواطن علي طه شيخاني من منزله دون أن تبدي أيّ تفسير لاعتقاله ، ودون أن تخبر أسرته عن مكان وجوده ، ودون أن تنشر اسمه في الجريدة الرسميّة .
· اعتقلت أجهزة الأمن في مدينة ادلب المواطن جهاد حسين بعجر من قرية بسامس في جبل الزاوية على خلفية طرفة قالها تعليقاً على خطاب لاحد المسؤولين في الدولة ، اذ اتبعها بعبارة " خطب ولم يتزوج " .
· تاريخ 12/5/2005 اعتقلت أجهزة الأمن في مدينة اللاذقيّة المواطن منتصر النائب ، واقتادته إلى فرع الأمن السياسي ، على خلفية انتمائه للتيار السلفي ، وفي إطار الحملة التي طالت حوالي أربعين شابا" معظمهم من طلاب جامعة تشرين في اللاذقية .

و استنادا على بيان المنظّمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، أنّ السيّد منتصر قد تعرّض للتعذيب داخل فرع الأمن من قبل معتقليه ، وأنّ الكثير من زملائه المعتقلين قد تعرّضوا للتعذيب ، ولم يحل أيّ منهم إلى المحكمة على الرغم من مرور شهرين على اعتقال بعضهم.
· بتاريخ 12/5/2005 اعتقل فرع الأمن السياسي في مدينة الزبداني المواطنين : حسين محمّد مرعي - طارق الزين -فراس الخولي - أحمد عوّاد - بلال الططري . 

ويأتي اعتقال المواطنين الخمسة على خلفيّة اتهامهم بالانتماء إلى التيار السلفي ، مع العلم أنّهم لا ينتمون إلى أيّ تشكيل سياسي .
· أقدمت الأجهزة الأمنية منتصف ليل يوم الأحد 15/5/2005  على اعتقال الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني والكاتب السوري علي العبد الله بطريقة الخطف ( التي تكررت في الآونة الأخيرة ) من منزله في مدينة قطنا القريبة من دمشق، عندما رفض رجال مسلحون الكشف عن هويتهم وعن الجهة الأمنية التي ينتمون إليها، وعن السبب الكامن وراء خطف الأستاذ العبد الله .

· في صبيحة يوم الأحد 22/5/2005 أقدم فرع الأمن السياسي في محافظة اللاذقية على اعتقال المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من مكتبه في مدينة اللاذقية .

· في الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء 24/5/2005 تم اعتقال أعضاء مجلس إدارة منتدى الأتاسي وهم السادة:

السيدة سهير الاتاسي-السيدة ناهد بدوية-الأستاذ جهاد مسوتي –الدكتور حازم نهار –الدكتور محمد محفوض-الأستاذ حسين العودات –الأستاذ يوسف الجهماني-الأستاذ عبد الناصر كحلوس إضافة لاعتقال العضو التاسع الأستاذ علي العبد الله منذ أيام .
· بتاريخ 26/5/2005  الساعة السابعة مساء ، أقدمت دورية محمولة من الأمن العسكري بمنطقة السلمية التابعة لمحافظة حماة باعتقال المواطن محمد حسن ديب ( معتقل سابق ) من مكان عمله ( مكتبة )  دون مذكرة توقيف قانونية ، و لم تعرف خلفية الاعتقال للان .
· بتمام الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الأحد 29/5/2005 قامت أجهزة الأمن باعتقال السيد حبيب صالح من مكتبه في  طرطوس بطريقة مهينه ، و  بحسب المصادر التي رجحت أن يكون الفرع الذي قام باعتقاله هو فرع الأمن العسكري  . ويذكر أن حبيب صالح هو أحد معتقلي ربيع دمشق السابقين ، و لا يعرف سبب الاعتقال حتى اللحظة . 

· بتاريخ 31-5-2005 اعتقلت السلطات السورية المواطن قاسم سعيد العسيران البالغ من العمر عشرون عاماً، دون ان توجه له أي تهمة ودون أن تحيله إلى القضاء المختص. 
· بتاريخ 2/6/2005 تم توقيف الطفل هوكر محمد أمين أوسي والدته سكينه جمعة من سكان مدينة القامشلي  و يبلغ من العمر 11 عاما و هو في الصف الخامس الابتدائي ، أثناء الاعتصامات الاحتجاجية على مقتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي ، و بسبب ما تعرض له من الضرب كسر فكه السفلي جهة اليسار و هو في حالة صحية حرجة ، و هو موقوف في سجن المشفى الوطني في مدينة القامشلي ، ورغم التدخلات لدى مدير المنطقة في المدينة للإفراج عن الطفل المذكور لإجراء العملية الجراحية له ، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل ، بسبب إصرار مدير المنطقة على استمرار توقيفه . 
 

· أفادت مصادر حقوقية في سورية بأن المواطن ماهر أحمد زيدان اعتقل في 21/4/2005 لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي قادماً من كندا حيث يقيم فيها ويحمل جنسيتها. 

وتقول المصادر بأن عودة ماهر من منفاه الإضطراري جرت بعدما راجع والده أجهزة الأمن في اللاذقية ليستطلع إمكانية عودة ابنه بسلام إلى أرض الوطن، والتي أخبرته وأكدت له بدورها بأنه يمكنه العودة بسلام . إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات المعتقلة بالإفراج الفوري عن المواطن ماهر أحمد زيدان ، وتستنكر هذا الأسلوب اللأخلاقي في استدراج المواطنين للإيقاع بهم واعتقالهم ، وتعتبر أن قبضة الأجهزة الأمنية والمخابراتية في قمع المواطنين تتزايد على الرغم من ترويج النظام لخلاف ذلك.
· أفاد مصدر مطلع اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن أجهزة الأمن السورية اعتقلت السيد شايش علي الطيار من مدينة حماة (45 عاماً) إثر عودته إلى سورية ، وكان قد اضطر لمغادرتها عام 1981 وأقام في العراق منذ ذلك التاريخ حتى تاريخ عودته في أوائل شهر نيسان/إبريل 2005 حيث تم اعتقاله لدى وصوله إلى الحدود البرية بين البلدين، وانقطعت أخباره ولا يعرف عن مصيره ومكان احتجازه شيئاً. 

وفي نفس السياق علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع باعتقال السيد ربيع برهان الدين سعيدي بواسطة الأجهزة الأمنية لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي في 9/5/2005 قادماً في زيارة عادية لأهله في مدينة حمص من المملكة العربية السعودية حيث مقر عمله، علماً بأن السلطات السورية منعت زوجته في السنوات الأخيرة من مغادرة سورية للالتحاق بزوجها. وكانت آخر زيارة له لسورية منذ ما يزيد على خمس سنوات.

كما ذكرت مصادر حقوقية بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الدكتور المهندس محمد فايز الحرش في 12/5/2005 لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي عائداً من بريطانيا بعد غياب دام ربع قرن. 

و بأن السيد حازم عبد الكافي الجندي من حمص قد اعتقل منذ بضعة أيام لدى وصوله إلى سورية قادماً من المملكة العربية السعودية، ويحمل حازم الجنسية الفرنسية أيضاً. 


· يوم السبت 4/6/   2005 الساعة الواحدة ظهرا تم اعتقال الشيخ رياض درار من أهالي دير الزور و الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني وعضو اللجنة الوطنية الديمقراطية بدير الزور من قبل الأمن السياسي اثر عودته من القامشلي وإلقائه كلمه في عزاء المرحوم الشيخ محمد معشوق الخزنوي وقد عاد الأمن إلى منزله بعد ساعة من اعتقاله و تم تفتيش المنزل و اخذ بعض المطبوعات .

· استنادا على ما ذكرته جمعية حقوق الإنسان في سورية أن دورية مسلحة من جهاز الأمن العسكري في حلب قامت باعتقال المواطن محمد عامر خضير الذي يعمل تاجراً، وقادته بصورة متعسفة من بيته وأمام أهله وجيرانه في حي الشهباء بدون أن تبرز أية مذكرة استدعاء قانونية، وبدون أن تعرف عن نفسها ، وذلك على الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين 6/6/ 2005. 
على خلفية المسيرة السلمية في مدينة القامشلي

اثر المسيرة الجماهيرية السلمية التي جرت في مدينة القامشلي في يوم الأحد الواقع في 5/6/ 2005 وبعد تفرق المسيرة وفي طريق عودة المشاركين الى بيوتهم ،فقد اعتقل /60/ مواطنا كرديا في الشوارع والكراجات بينهم اثنا عشر حدثاً، حيث تعرضوا لتعذيب شديد في قسم شرطة مدينة القامشلي وفرع الشرطة العسكرية في القامشلي،وأصيب البعض منهم بالكسور والجروح وإصابات بعضهم بليغة كما أدت عمليات الشغب إلى قتل مساعد في الأمن العسكري من مفرزة اليعربية و قتل امرأة ، وفي مدينة رأس العين تعرض مجموعة من الشباب إلى الاعتداء والتعذيب والإهانات في قسم أمن الدولة في مدينة رأس العين وجريمتهم المشاركة في المسيرة.

وقد أحيل من هؤلاء  /46/ معتقل إلى القضاء العسكري ،وأودعوا سجن الحسكة المركزي. وأحيل /12/ طفلا الى قاضي التحقيق في القامشلي ووجه إليهم تهم 1- إثارة الشغب 2- إثارة النعرات الطائفية 3- تحقير رئيس الدولة.

قائمة الأسماء:
- فرحان صبري عبدالله1

2- ابراهيم سليمان عبدالله

3- حكمت عبدالحميد سليمان                                                          بكالوريا/ كسر أنف

4- عبدالسلام محمد سعدون                                                            بكالوريا

5- عصمت محمد داوود

6-عدنان محمد سليم عبدالله

7- رستم درويش درويش

8- محمد عباس العلي

9- جوان محمد خان

10- كامل أحمد معو

11- فرهاد حاج يونس

12- عبدالرحمن محمد عبدو

13- رودي طه حمي

14- كنعان محمد ابراهيم

15- باسم محمد سعيد عثمان

16- ولات محمد أمين عوجي

17- بلنك عبدالفتاح عوجي                                                         جامعة/ زراعة

18- ريبوار بوسكي بن جعفر                                                      جامعة/ اعلام

19- احمد محمود عمو                                                             بكالوريا/ كسر ضلع

20- حازم فرزند حاج

21- احمد صالح ابراهيم

22- مزكين حسين محمد

23- برزان حسين حجي عبدالحميد

24 عبدالسلام شاكر محمد                                                      بكالوريا

25- سوار نوري حبو

26- رزكار حسين صالح

27- حسين خليل خليفة

28- فرحان احمد حاجي

29- زيور محمد صالح شيخو                                                كفاءة/ وضعه خطير

30- خالد محمد نجيب

31- مسعود احمد حسين

32- فيصل عبدالله اوسي

33- سليمان عثمان زهرالدين

34- رمضان حسن حسن

35- عبدالمحسن محمد سليمان

36- نذير محمد علي عبدي

37- فهد محمد صالح درويش

38- علي عبدالباقي عمر

39- كانيوار خليل عبدالله

40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم                                            جامعة/ تجارة

41- انس عبدالجليل رسول

42- احمد خليل احمد

43- علاء محمد سراج عيسى

44- خالد صالح عثمان

45- شيار احمد شرو

46- شيراز ميزر عبدالله

47- ايمن نذير محمد                                                                    حدث

48- غزوان ناصر بن نواف                                                           حدث

49- حسام عمر بن عمر                                                               حدث

50- آشتي ملكي بن بشير                                                              حدث

51- وسيم يوسف بن عبدالحميد                                                      حدث

52- فراس سكفان بن محمود                                                         حدث

53- هجار عوجي بن مجدل                                                          حدث

54- دلشاد يوسف بن احمد                                                            حدث

55- جهاد محمد بن اكرم                                                              حدث

56-سعود عيسى بن حسين                                                           حدث

57- سامي عمر حسين                                                               حدث

58- ميلاد حسن بن عبدالحليم                                                      حدث

59- فخرالدين سليمان بن حامد

60- محسن محمد بن سليمان

أما الذين استدعوا إلى قسم أمن الدولة في مدينة رأس العين أكثر من مرة وتعرضوا للضرب والإهانات والشتائم بأشراف و مشاركة رئيس المفرزة في منطقة رأس العين ، ومنهم :
1- رشاد موسى

2- حاجو سويركلي

3- محمود بشار

4- سعود يوسف

5- حسن بشار

6- محمود عمو

7- محمود وانلي شيخ محمد

8- مراد اوسو مدية

إلغاء موافقات أمنية: 
أصدرت القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سورية تعميماً لجميع فروع الأمن والاستخبارات السورية بـ "عدم التدخل في الحياة الاجتماعية والثقافية للسوريين، وأعلمتهم بتعميمها هذا إلغاء 67 حالة من الموافقة الأمنية المسبقة ، ثم أوردت القائمة التفصيلية التالية بهذه الحالات: 

1 ـ منح تراخيص منشآت ومعامل ، مطاعم ، محال عامة للرعايا العرب والأجانب.‏ 2ـ مواضيع مزاولة مهنة الطب البشري والصيدلة والتدريس للرعايا العرب والأجانب ضمن أراضى القطر.‏ 3 ـالبت في نقل أثاث منازل السوريين والعرب والأجانب المقيمين في القطر الى خارجه.‏ 4 ـتسجيل الطلبة العرب الفلسطينيين غير المسجلين في عداد اللاجئين بالقطر في الجامعات والمعاهد السورية, وعند تخرجهم الموافقة على سحب وثائق التخرج.‏ 5ـ فقدان وثائق السفر للعرب والأجانب ضمن القطر, حيث تتم الموافقة على السفر بموجب وثائق سفر مؤقتة صادرة عن سفارة بلدهم في القطر.‏ 6ـ منح سمات مرور عبر أراضي القطر إلى البلدان المجاورة للرعايا العرب والأجانب إضافة إلى نقل جثمان متوفى لدفنه في مقابر القطر أو مرورا بأراضيه إلى البلدان المجاورة.‏ 7ـ مواضيع السماح لمندوبي السفارات العربية والأجنبية المعتمدة بالقطر لزيارة رعاياهم الموقوفين في سجن عدرا المركزي, وكذلك الاستفسار عن بعض الأشخاص المفقودين من رعاياهم.‏8 ـ إجابة انتربول دمشق بالموافقة او عدمها على تزويد مكاتب الانتربول العالمية فيما تطلبه حول بعض الأشخاص المطلوبين بقضايا مختلفة.‏ 9 إجابة ادارة المخدرات بالموافقة او عدمها على تزويد مكاتب الانتربول العالمية بالمعلومات عن بعض المتورطين بجرائم مخدرات.‏ 10 ـ التثبيت أو النقل او الندب او التعاقد لدى جميع جهات القطاع العام.‏ 11 ¯ الإعادة للعمل بعد انتهاء إجازة الاستيداع واعتبار الشخص بحكم المستقيل والغياب, مالم يكن الشخص موقوفا او مكفوف اليد قبل الإعادة إلى العمل.‏ 12 ¯ قبول الطلاب بالجامعات والمعاهد المتوسطة ومدارس التمريض.‏ 13 ¯ التكليف بتدريس ساعات من خارج الملاك في محافظتي دمشق وريف دمشق.‏ 14 ¯ وضع الطلاب تحت الإشراف للدراسة خارج القطر.‏ 15 ¯ الإيفاد الداخلي والخارجي والاستفادة من المقاعد الدراسية في بعض البلدان العربية والأجنبية.‏ 16 ¯ منح إذن بالإقامة خارج القطر بقصد الإقامة أو الزيارة لأسر العسكريين او الموظفين المتوفين.‏ 17 ¯ الإعفاء من رسم الخروج إلى تركيا للمواطنين السوريين من اصل لوائي لزيارة أقاربهم هناك.‏ 18 ¯ معاملات منح إجازات سوق عامة بدلا من خاصة للرعايا العرب والأجانب ومن في حكمهم.‏ 19 ¯ إعادة ارتباط بعض المفصولين من صفوف الحزب لدى فرع جامعة دمشق.‏ 20 ¯ الموافقة على إقامة الندوات الطبية والدعائية للتعريف بمنتجات الشركات.‏ 21 ¯ تأسيس الجمعيات السكنية.‏ 22 ¯ تثبيت أعضاء مجالس إدارة الجمعيات.‏ 23 ¯ حضور مؤتمرات إقليمية بالخارج.‏ 24 ¯ إقامة معارض فنية أو أسواق تجارية وأعراس جماعية سنوية للجمعيات.‏ 25 ¯ تعيين مخاتير.‏ 26 ¯ تشكيل الهيئات الاختيارية.‏ 27 ¯ تعيين مراقب خط سير.‏ 28 ¯ تجميع جزارين وعمال وسائقين للحج والعمرة.‏ 29 ¯ تشكيل أمناء الأفواج للحجاج بالمحافظات.‏ 30 ¯ طباعة النايلون للمنشآت الصناعية والبروشورات واللواصق التجارية للشركات.‏ 31 ¯ ترخيص مكتب سياحي للحج والعمرة.‏ 32 ¯ الترخيص لمكتب سياحة وسفر.‏ 33 ¯ الترخيص لمكتب قطع تذاكر سفر.‏ 34 ¯ الترخيص لمكتب عقاري.‏ 35 ¯ الترخيص لمكتب بيع وشراء وتأجير سيارات.‏ 36 ¯ الترخيص لمكتب تعقيب معاملات.‏ 37 ¯ الترخيص لمكتب حوالات مالية.‏ 38 ¯ الترخيص لمكتب شحن بضائع.‏ 39 ¯ الترخيص لمدرسة تعليم وقيادة و إصلاح المركبات والآليات.‏ 40 ¯ الترخيص لمعهد تدريب على الحرف والمهن.‏ 41 ¯ الترخيص لجليسات الاطفال.‏ 42 ¯ الترخيص لمحل بيع أجهزة بيع أجهزة الخلوي وصيانتها.‏ 43 ¯ الترخيص لصالة بلياردو.‏44 ¯ الترخيص لصالة بينغ بونغ.‏ 45 ¯ الترخيص لصالة أفراح.‏ 46 ¯ الموافقة على منح الترخيص لفندق.‏ 47 ¯ الترخيص لألعاب كمبيوتر.‏ 48 ¯ الترخيص لمقهى.‏ 49 ¯ الترخيص لسيرك.‏ 50 ¯ الترخيص لاستديو تصوير.‏ 51 ¯ الترخيص لمصور جوال.‏ 52 ¯ الترخيص لمنشأة صناعية للطباعة على الورق والكرتون.‏ 53 ¯ الترخيص لكشك.‏ 54 ¯ الترخيص لصالون حلاقة.‏ 55 ¯ الترخيص لفيديو سي دي.‏ 56 ¯ الترخيص لمطعم.‏ 57 ¯ الترخيص لمحل لغاز البوتان.‏ 58 ¯ الترخيص لمحل نوفوتيه.‏ 59 ¯ الترخيص لمحل عصرونية.‏ 60 ¯ الترخيص لمحل بقالة.‏ 61 ¯ الترخيص لفرن خبز.‏ 62 ¯ الترخيص لفرن صفيحة ومعجنات.‏ 63 ¯ الترخيص لمحل مشروبات روحية.‏ 64 ¯ الترخيص لاستيراد قطع السيارات الحديثة والستعملة.‏ 65 ¯ الترخيص لمسبح.‏ 66 ¯ الترخيص لبيع وشراء وتأجير الدراجات النارية.‏ 67 ¯ الترخيص لمحطة محروقات).‏ 
تهنئة 

تتوجه لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، للجمعية السورية لحقوق الإنسان ،بالتهنئة بمناسبة انعقاد جمعيتها العمومية و تتمنى لها مزيد من التقدم و النجاح بما يخدم قضايا حقوق الإنسان في سورية .

يـــــــــدا  بيــــــــــــــــــــــــــــد

   من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي و الضمير و المعتقلين السياسيين ، وإلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و عودة المنفيين و إلغاء التجريد المدني و السياسي ، ومنح الجنسية للمحرومين منها و إلغاء القوانين و التعليمات التي تقيد حرية التعبير و النشر وإصدار قانون عصري يسمح بتشكيل الأحزاب و الجمعيات المدنية وإلغاء القوانين التي تحد من نشاطها أو تقيدها 

الحرية لكافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين في السجون السورية

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

تنويه ورجاء:
نرجو من المشاركين الأعزاء إرسال مقالاتهم عبر الانترنيت حصرا وبما لا يتجاوز الألف كلمة للمقال الواحد، وشكرا

ليس كل ما ينشر في هذه النشرة يعبر بالضرورة عن رأي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا
زورو موقع اللجان 

www.cdf-syria.com
www.cdf-syria.net
www.cdf-syria.org
المراسلات على البريد الألكتروني حصرا وعلى العناوين التالية
Hidr-ka@scs-net.org                                anaissi@scs-net.org

                               nedal_dr@maktoob.com               c.d.f@shuf.com
bgm61@aol.com -------  info@cdf-syria.org 
           أرسلوا عناوينكم الإلكترونية  لنرسل لكم نشرة اللجان الإلكترونية
شارك   في العدد :

أكثم نعيسة -  نضال درويش– دانيال سعود 
الصوت


نشرة غير دورية إخبارية وإلكترونية تصدرها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا (ل.د.ح) بالتعاون مع موقعها على الإنترنت www.cdfsyr.de














